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جميع الحقوق محفوظة 


في أواخر ربيع الثاني 6١41١ه‏ تلقيت دعوة كريمة من صاحب المعالي 
الأستاذ الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئيس النادي الثقافي بمكة 
المكرمة , للاشتراك في ندوة علمية تعقد بالنادي مساء الإثنين ه جمادي الأرل من 
العام نقفسه وموضوعها . 

« المجاز فين القرآن الكريم بين القبول والرنض » . 

ودعي للاشتراك فيها اساتذة فضلاء من كلية اللغة العربية وكلية الدعوة 
وأصول الدين يالجامعة . وحضرها نخبة من اساتذة الجامعة وطلايها » ومن 
الإعلاميين وغيرهم وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة ورئيس النادي . 

وقد تضمنت مشاركتي في الندوة الحديث عن مراحل منع المجاز مطلقًا في 
اللقة وقي القرآن الكريم . وأسباب المنع فيهما , وعن المانعين في كل مرحلة , وهم 
قلة تعد على أصابع اليدين , ثم ردود مجوزي المجاز مطلقًا . وهم جمهور علماء 
الأمة في فروع المعرفة المختلفة ؛ على شبهات مانعي المجاز . وتبرئة ساحة المجاز 
من كل المآخذ والطعون التي وَجَهت إليه . 

وتلوت على الحاضرين نصوصا موثقة للإمامين الحليلين : شيخ الإسلام ابن 
تيمية ؛ وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية تثبت تلك النصوص المنقولة عنهما أنهما 
يقران بالمجان في اللغة وفي القرآن الكريم بالإضافة إلى ما أُشْتُهِرَ عنهما من إنكار 
المجاز مطلقًا ؛ فقد أنكره كل منهما 

الأول فى كتابه « الإيمان » والثاني في كتابه « الصواعق » أما في مؤلفاتهما 

الأخرى فلم يريا فيه حرجا ٠‏ وطبقاه على كثير من النصوص المقدسة إما تأويلا 
مجازيًا واضحًا - مع ترك التسمية - وإما تصريحًا بالمجان فيها . 


كما أنهما تقلا كثيرً من التأويلات المجازية في آيات القرأن عن بعض 
السلف وغيرهم , ثم ارتضياها فكانت مذهبا لهما كما كانت مذهبًا للذين نقلاها 
عنهم من علماء الأمة . 

والإمام ابن تيمية ‏ خاصة ‏ وهى من هو علمًا وفقها اتخذ من المجاز درعا 
للدفاع عن الأئمة الأعلام من مؤسس المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة وكبار 
علماء المذاهب من اتباعهم رضي الله عنهم أجمعين .. كان هذا من الجديد الذي 
أسفرت عنه التدوة , ويعد الفراغ طلب مني كثير من الأساتذة الفضلاء وأهل العلم 
الذين شهدوا الندوة توفية ما تُسب إلى الإمامين الجليلين حقه من العناية والتوضيح , 
وبخاصة النصوص المنسوية إليهما في تجويز المجاز وهل هما متناقضان حيث انكرا 
المجاكمية باقر ابر ا 3 

ومن أجل هذه الرغبات الملحة حررت هذه الصفحات جامفا بين الإيجاز غير 
المخل , والاسهاب غير الممل وقد رأيت أن من تمام الفائدة أن نضم إلى الحديث عن 
الإمامين الجليلين الحديث عن رسالة « منع جواز المجان قي المنزل للتعيد والإعجاز » 
للشيخ محمد الآمين الشنقيطي التي كتبها في القرن الماضي : الرابع عشر الفجري, 
وذهب فيها إلى منع المجاز مطلقا . 

وها تحن نضع بين يدى القراء الكرام هذه العجالة من البحث العلمي الدكيق 
راجين من الله أن يبارك ما فيها من صواب ؛ ويعقى عما فيها من قصور ‏ إن كان 
وكل ما أرجوه من القارئ الكريم أن ينظر فيها بعين الإنصاف والحيدة وعلى الله 
قصد السييل . 

عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
مكة المكرمة في 1ه 


الموافق 14/٠١/75‏ 1553م 


من أقوال الأثمة عن امجاز 

« ولى كان المجاز كذبا » وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا ؛ كان أكثر 
كلامنا فاسدا ؛ لإنّا نقول : نبت البقل ؛ وطالت الشجرة ؛ وأينعت التمرة , وأقام 
الجبل ؛ ورخص السعن » . 

ابن قتيبة 

« ومن قدح في المجاز ‏ وهم أن يصقه بغير الصدق فقد خبط خبطا عظيمًا » 
وتهدّف لما لا يخفى .. كيف ويطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول عدها . 
وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية » يأتيهم منها فيسرق منهم دينهم وهم لا 
يشعرون ؟ ويلقيهم في الضلالة من حيث يظنون أنهم مهتدون » , 

عبد القاهر الجرجائى 
« ولى سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن » . 


بدر الدين الزركشى 


الفصل الأول 
الزمام ابن تيمية 

. حين يذكر الإمام ابن تيمية بين منكري المجاز فإنه يمثل في هذا المقام قطب 
الدائرة ؛ لأن من أنكر المجاز قبله لم يتحمسوا للإتكار حماسنه : ولم يثوروا ثورته , 
ولم ينزحوا نزحه ؛ ولم يقلبوا وجوه القول تقليبه ؛ ولم يكن بين أيديهم من دراعي 
الإتكار ما كان بين يديه . 

فقد أدار الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله المعركة من جديد يسلاح جديد » 
واستائف البحث من حيث لم يدر سابقوه ؛ ولم يعتمد الإمام في إنكار المجاز على 
الأسياب التي اعتمد عليها سايقوه بل اجتهد ما وسعه الاجتهاد في التترس بدروع 
أخرى » وأخذ يرمي من ورائها سهامه . 

وقد أعانه على ذلك اطلاع اتسهعت أفاقه . وعقل احتد ذكاؤه » وقدرة على 
الجدل والنظر لم تتجمع آلاتها في رجل كما تجمعت فيه » إلى سيب آخر نعتبره نحن 
بكنا!! عكيره هيرثاد مييق الأشماب ورانوتلك العملة القبازية الى قبا الإمام ابن 
تيمية على المجاز ومجوزيه . 

ذلك السبب هو دخول المجاز ‏ قبله وفي عصصره ‏ قي مباحث العقيدة 
والتوحيد ؛ وتعلقه بصفات الباري عز وجل وأن فريقًا من علماءالكلام أوسعوا دائرة 
التأويل في النصسوص المقدسة من غير ضرورة . وادعوا أن لألفاظ القرآن الحكيم 
ظاهرًا وياطئًا يخالف كل منهما الآخر , وتعسفوا في التأويل كما قال الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني من قبل وذكر صورا كثيرة لفوضاهم في التأويل » وعبثهم في 
استنباط المعاني , مما لا يؤيده نقل ولا يسلم به عقل ولا يقر به ذوق . 

ودخول المجاز في هذا المجال الخطير ‏ مجال العقيدة والتوحيد ‏ بعد أن كان 
قضية بلاغية نقدية » ولغوية جمالية » هى الذي اسعر نار الثورة على المجاز عند 
الإمام ؛ لأنه رأي في مثل تأويل « يد الله » بالقدرة تعطيلا لصفة من صمقات الله , 


وليت الأمر وقق عند هذا الحد ؛ ولكن بعض الخلف المتوسعين في التآويل 
رموا السلق _- فيما حكاه الإمام بن قيم الجوزية ‏ بعدم الفهم » حيث رأوا أن مذهبي 
السلف هى مجر الإيمان يألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا قهم لمراد الله 
ورسوله منها . واعتقدوا أن السلف يمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم « ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاب إلا آماني... » 7" . 

وهذا بلا نزاع تطاول على علماء السلف الأبرار ؛ وطعن للأمة في واحد من 
أخطر مقاتلها , فلمذهب السلف وزنه وتقديره وهم من أهل القرون الأولى التى 
يضنقها الفنائق اللصذوق عتلى الله عليه وسلم- بالخيرية. . ْ 

هذه العوامل هي التي دعت شيخ الإسلام بن تيمية لإنكار المجاز » ويشدة لم 
يعرف لها من قبله مثيل . 
موطن اتكار المجاز عند شيخ الإسلام :- 

وعلى كثرة ما كتب الإمام ابن تيمية فإننا نراه تصدى لإتكار المجاز - بتوسع - 

فى كتايه الموسوم ب «٠‏ الإيمان » وكان السبب المباشر لهذا الإتكار هى ايطال مذهب 
المرجئة والجهمية والكرامية فى تحقيق معنى الإيمان , 

وكان هؤلاء يقولون : إن الأعمال الصالحة لا تدخل فى حقيقة الإيمان ؛ بل 
الإيعان هى الاعتقاد وآما الأعمال الصالحة فإطلاق الإيمان عليها من باب المجاز" . 

ولا سبيل الآن لذكر كل ما قاله الإمام في انكاى المجاز , لذلك نكتفي بذكر 
الدعائم التي بني عليها الإنكار وأفاض في بيانها ما أفاض . تلك الدعائم هي :- 


. )8( : الصوعق المرسلة‎ )١( 
. الإيمان : ( 85 ) وما يبدها‎ )١( 


١‏ إن سلف الأمة لم يقولوا به , ولم يقسموا الكلام صراحة إلى حقيقة ومجاز إلا 
عيارة وردت عن الإمام أحمد إمام المذهب الحنبلي قال فيها « هذا من مجاز 
اللغة » توجيها لما ورد في القرآن من« إِنّا ونحن » حديئًا عن نفسه . وقد فسرها 
الإمام أن فك تسلد ا حدقا عوانيا د 

" - إنكار أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضنع 
له أولا كما يقول المجازيون . 

انكار التجريد والاطلاق في التراكيب اللغوية » بل هي دائما مقيدة بأي توع من 
القيود . وهدفه من هذا وأد فكرة المجاز ؛ لأن المجازيين يقولون إن التركيب 
المطلق الخالي من التقييد بالقرائن المجازية حقيقة لغوية , أما المقيد بتلك القرائن 
قهى مجاز . 

- إن المجاز نشأ وترعرع في بيئات المعتزلة والجهمية ومن وافقهم . 

ه ‏ مناقشة النصوص التي استدل بها مجوزى المجاز وإخراجها من المجاز , 

هذه الدعائم الخمس هي التي أداى عليها الإمام الحديث عن نفي المجاز لا 
في القرآن وحده , ولكن فيه وفي اللغة بوجه عام ومن يقرا ما كتيه في الإيمان يجزم 

بان الاماع ايخ كيمية ليس له في المجان عنقي سو الانكان القاش 2 

وقد شاع هذا عن هذا الإمام الجليل . وصار مذهبا يتمسك به كثير من أهل 
العلم » وإلى عهد قريب كنا ممن يسلم بأن الإمام ينكر المجاز انكارًا قناطعا » وأن 
تلميذه البار العلامة ابن قيم الجوزية ليس له موقق من المجاز إلا موقف شيخه 

الإمام وأن ما كتبه ابن القيم في كتابه : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , 

هى امتداد لما كتبه الإمام رضي الله عنهما . ومقصد الكتابين واحد : 


هى إتكار المجاز قي اللغة وفي القرآن الكريم .ولا موقق لهما سوأه . 


ولكن :- 
وإكن دعتنا بعض المناسبات في البحث العلمي الأكاديمي فاطلنا الاطلاع 
على مصنفات الشيخين الجليلين في غير كتابي الإيمان والصواعق ؛ وقضينا أكثر 
من ثلاث ستين تنواصل الاطلاع على أعمالهما العلمية الأخرى الصحيحة النسية 
إليهما . وخرجذنا من واقع ما كتباه بأن للإمامين الجليلين مذهبا أخر في المجاز 
يداعو متهن الإكار رو متاهب الاترا رامع حمل كثزى من اللضوجى الشرمزة عل 
ثم الاحتجاج به في الدفاع عن الأئمة الأعلام من رجال السلف الصالح ومؤسسي 
المذاهب الفقهية واتباعهم من الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين . 
أدلة هذا المظهب : 
وأدلة هذا الماهب غير المشهور عند الإمامين الجليلين كما ظفرنا عليها فى 
أعمالهما العلمية ثلاثة أنواع عند كل منهما . 
النوع الأول : تأويلات مجازية نقلاها عن غيرهما من علماء السلف , ثم 
اوتكبياها ونلما نهاك 
النوع الثانه : تؤيلات مجازية استأتفاها ولم يروياها عن أحد غيرهما . 
النوع الثالث : ورود المجاز عندهما لفظًا ومعنى فى حر كلامهما . 
والاحتجاج به في الدفاع عن سلامة الاعتقاد في لواحية تق الطاعذين في 
التنصوص الشرعية. 
ونيدأ بالإمام ابن تيمية على نفس المنهج الذي ذكرناه ويالله التوفيق : 


١ 


التأويلات الني نقلها ثم ارتضاها 

تقل الإمام ابن تيمية عن السلف تازيلات كثيرة ‏ صرف فيها اللفظ عن 
ظاهره ومن ذلك : 
معية الله وقربه من خلقه : 

حكى الإمام في معية الله وقريه أربعة مذاهب ؛ وارتضى منها مذهبا واحذا 
هى المذهب الرابع . ونسبه إلى سلف الأمة من أئمة الدين والعلم وشيوخ العلم 
والعياد كما يقول الأمام نفسه ٠:‏ إنهم أمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من 
غير تحريف للكلم ‏ وأثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته , وأنه على عرشه بائن من 
خلقه , وهم بائتون مته ؛ وهى أيضنا مع العياد ‏ عمومًا ‏ بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه 
بالنصر والتأييد والكفاية »7 

ويعد أن أسند هذا التأويل إلى السلف عمومًا ‏ عاد قأسنده إلى الإمام 
أحمد شيخ المذهب , قال : إن حنبل بن إسحق سال الإمام أبا عبدالله عن قوله 
تعالى « إلا هى معهم إينما كانوا .... » فقال : علمه : عالم الغيب والشهادة محيط 
بكل شئ »!0 , 

إذن فلفظا المعية والقرب هنا مصروفان عن ظاهرهما , والسر قي هذا 
الصرف هى نفي المماسة الحسية . وهذا ما يقوله مجوزى المجاز في مثل هذه 
المواضع القرب والمعية ‏ وهما عند المجازيين إن لم تسم قيهما الكناية لجواز إرادة 
المعنى الظاهر فيها ساغ فيهما المجاز المرسل بكل يسر . 
البقرة وال عمراة :- 

ثم قال الإمام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

« أقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة يحاجان عن 
أصحابيهما» وهذا الحديث في الصحيعح .. قلما أمر بقراعتهما وذكر مجيئهما 
يحاجان عن القارئ علم أنه أراد بذلك .. عمله .. » 7 قهذا تأويل آخر , وهى عند 


0( مجبوع الفتاوى 0 ) لضف ( 0 
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علماء البيان مجاز مرسل علاقته السببية . حيث ذكر فيه السيب , وهى السورتان 
المقروتان وأراد المسيب , وهى الثواب . 
ضرر الأصنام ونفعها: 

فى القرآن آيات كثيرة تقرر أن الأصنام . وكل معبود من دون الله لا تنقع 
ولا تضر ‏ وفي سورة الحج وردت أيتان أولاهما تنفي النفع والضرر عن الأصتام » 
وهي قوله تعالى : 

« بدعوأ من دون الله مالا يضره ؛ ومالا ينفعه . ذلك هى الضلال اليعيد » 

والأخرى تثبت للأصنام ضرا ونفعًا من حيث الظاهر » وهي قوله تعالى : 

« يدعوأ لمن ضره أقرب من نفعه ؛ ليئس المولى : وليئس العشير » 

والطاعنون في القرآن قبل عصي الإمام وفي عصره أَدَعَرًا أن في القرآن . 
تناقضنًا ؛ وتصدى علماء قبل الإمام للرد عليهم ؛ فلما جاء الإمام تصدى في بصر 
ويصيرة لوأد هذه الشبية » فذكر دفوع سابقيه : ومع موافقته عليها قال انها لم 
تدقع دعوى التناقض فانيرى لدفعه وأصاب كل الإصاية فماذا قال أثايه الله ؟ , 
داقع الإمام اين ثيمية : 

لم يكتف الإمام يما ذكره الثعلبي والبغوي والزمخشري والسدي ؛ لأن ما 
ذكروه في الرد على الطاعنين لم يف بالمطلوب , ققال : 

المنفي هى فعلهم بقوله : « مالا يضره ومالا ينفعه » والمثبت اسم مضاف 
إليه. قإنه لم يقل : يضر أعظم مما ينقع ٠‏ بل قال : «٠‏ لمن ضره أقرب من نفعه » 
والشئ يضاف إلى الشئ بأدنى ملابسة , فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافان 
من ياب إضاقة المصدى للفاعل . 


١ 


بل ماق الصدن من جية كوته اما كنا تضاف ستائر الأسقاء وقد 
يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا , كقوله : « بل مكر 
الليل والنهار » ولا ريب أن بين المعيود من دون الله » ويين ضرر عايديه تعلق يقتضى 
الإضافة »29 , ش 

هذا التخريج الذي ذكره الإمام هى بعينه الذي يقوله اليلاغيون في هذا 
النص الكريم وفيما ماثله . وكل ما في الامر أن البلاغيين يسمونه مجارًا اسناديًا أى 
حكميًا » والإمام يتوقف عن هذه التسمية , والتسمية لا تأثير لها على حقيقة المسمى: 
سلبًا أى إيجابًا وقد فطن الإمام إلى أن النسب الإضافية مثل النسب الوقوعية 
والنسب الإيقاعية في العلاقات الإسنادية , وهذا موضع اتفاق عند البلافيين في 
مبحث المجان الحكمي . 

كما أن الإمام ذكر من علاقات هذا المجاز ثلاثًا : هي المكانية والزمانية 
والسيبية » وطبق علاقة السببية على الآية الحكيمة فأجاد وأصاب ء فالضر الواقع 
على عابدي الأصنام هى فعل الله وحده . آما اضافته إلى ضمير الصتم فلأن الله 
أَضَن المشرك يسيب عبادتة لمن فونه" : ش 

وصفوة القول : أن الإمام ابن تيمية مقر بالتأويل المجازي وإن لم يسمه 
مجارًا . وأنه اتخذ منه وسيلة للدفاع عن سلامة العقيدة ؛ وتيرئة ساحة كتاب الله 
العزيز من المطاعن . 

واستشهاده بآية « بل مكر الليل والنهار » والتنظير بينها وبين آية « يدعوأ 
لمن ضيره » يتسق تماما مع مجوزي المجاز من بلاغيين وأصوليين ومفسريين . 


وقد حلل الإمام نصوصا شرعية أخرى على هذا المنوال » منها قول الخليل 


(1) دقائق التفسير المستخرج من أعمال الإمام بن تيمية (1/اه ‏ 5ه ) جمع وتعليق در محمد الجليتد . ط دار الأتصار 
بالتاهرة . 
(1) المؤلف سرح يأن له اطلام على كشاف الرُمخشري . وفي الكشاف ذكر لعلاقات المجاز الاسنادي : انظره : (971/1) . 


١ 


عليه السلام : « رب انهن أضللن كثيرًا من الناس ..... » وقوله تعالى : « وما زادوهم 
غير نتبيب © ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه ووسلم « أهلك الناس الدرهم والديتار , وأهلك النسساء 
الأحمران 3 الذهبي والحرير ال ١‏ 
الناس والنساء إلى الأصتام والدرهم والديتار » والذهب والحرير روعي قيها أن هذه 
المذكورات أسياب أما الفاعل الحقيقى فهى الله عر وجل , 

ومجوزى المجاز من البلافيين يحللوتها هذا التحليل يلا نقص ولا زيادة عما 
قاله الإمام , اللهم إلا إطلاق مصطلح المجاز الحكمي عليها . 

فابن تيمية بلاغي مجازي ‏ هنا بلا نؤذاع ٠‏ 

وأكاد أجزم أن قضية ضر الأصنام ونفعها التي عالجها الإمام بحكمة , 
السبيل التي نهجها الإمام اين تيمية . وهي سييل التخريج على المجاز الإسنادي 
الحكمي الذي ينبغي الصيرورة إليه إذا دعت ضرورة شرعية أى عقلية . 
التاؤيل الاستعاري . 

وللإمام رضي الله عنه تأويلات أخرى صرح فيها بنقل الألفاظ مفردة ومركبة 
من معانيها الوضعية إلى معان طارئة ؛ وصرح فيها بضرب المثل وتشبيه مضريه 
بمورده وهذا كله مدرج عند علماء البيان فى باب الاستعارة مفردة كانت أى مركبة 8 

فمما يحمل على الاستمارة المفردة من تأويلاته قوله فى قوله تعالى : 


0 أولئّك على هفدى من ريهم #افقد قال قنها: 


(4) دقائق التفسير : ( 1 / كام ) , 
(1) دقائق التفسير : ( "ثم74؟ ) , 


١: 


« فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ؤنور » وبينة ويصيرة صار مكانة 
لهم استقروا عليها 12" , 

والبيانيون يتصرقون في هذه الآية مثل تصرف الإمام ومنهم من يجعل 
الاستعارة فيه مركبة ومنهم من يجعلها مفردة . 

وكذلك تأويله لقوله تعالى : 

« اتقوا الله وآمئوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون 
به » قال إلامام معقبًا على هذه الأية : 

« النور ضد الظلمة ولهذ! عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال 


الكفار وأهل البدع والضلال » فقال : 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة » إلى قوله : « ظلمات يعضها فوق 
يعفن .10 » 


ويعد محاولة منه لشرح معنى النور في جانب المومنين » ومعنى الظلمات في 
جانب الكافرين قال : 

« يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمتين بالنور ومثل أعمال الكقار 
بالظلمة» 00 , 
واستعارة الظلمة للكفر ,: أما الاستعارة التمثيلية التي استلزمها كلامه في مواضع 
متعددة فمئها المثل الذى ساقه وهى : 

« يداك أوكتا . وفقوك نفخ » إذا قيل لمن جنى جناية ثم اتكرها . 

وترديد المثل فى مضاريه بعد مورده أجمع البيانيون على أنه اإستمارة 
تمثيلية أى مجاز مركب . 


) 54 / 4 ( : دقائق التفسير‎ )٠١( 


١6م‎ 


نكتفي بهذا القدر من التأويلات توضيحا للمجاز ثم نأتي إلى ما هى أهم 
وهى: 
وروط المجاز في حر كلام الإمام اين تيمية ١‏ 

ورد المجاز في حر كلام الإمام بن تيمية مع التسليم به وتوظيفه في جدله مع 
الخصوم قي الرأي أى العقيدة . 
النزاع بين مجوزي المجاز ومائعيه لفظم :. 
الناس حول ؛ 
كلام الله وإنما التراكيب والمعاني . 

ويدفع الإمام هذا الخلاف بأن الفرق كبير بين من يرى الشمس أى القمر بلا 
واسطة » ويين من يراهما في المرآة أى على سطح الماء . ثم يقول بعد ذلك بالحرف 
الواحد : 

« واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد , فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه 
كالشرط والاستثناء .. كقوله تعالى : « ألف سنة إلا خمسين عامًا » كان هذا 
قال إن هذا مجان فقد غلط ؛ لأن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه ؛ وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هى من تمام الكلام : ولهذا لا يحتمل 
الكلام معها معنيين ولا يجوز نفي مفهومها , يخلاف استعمال لقظ الأسد في الرجل 
مستتد من أنكر المجاز في اللغة أى في القرآن »7 , 
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نستخلص من هذا النص طائفة من النتائج المهمة بالنسبة لموضوع الندوة . 
أولا ‏ إقرار الإمام بالوضع اللغوي الأول ثم اقراره بالثقل منه إلى الاستعمال 
المجازي , 
انا إقراره بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجان . 
هالمًا ‏ إقراره بالقرائن المجازية وأثرها في تبيين ما هى مجان مما هى حقيقة. 
وابعًا : ثم إقراره بالمجاز جملة وتفصيلااً وعزوه الخلاف بين مجوزي المجاز 
ومانعيه في اللغة أى في القرآن إلى الخلاف اللفظي . 
وهذه الأمور جميعا كانت موضع انكار فيما كتبه في كتاب الإيمان . 
ونتساعل : هل يعتبر هذا رجوعًا من الإمام عما كتبه هناك أم ما كتيه هناك 
رجوع عما كتبه هتا ؟ هذا التسائل كان من الممكن الإجابة عليه لى كنا نعلم السايق 
واللاحق من تاليفه . مع ملاحظة أن ما سيأتي يرجح الرجوع عما سجله في كتاب 
الإيمان . 
والذي يفهم جليًا من هذا النص أن الإمام ابن تيمية من مجوزي المجاز في 
اللفة وفي القرآن . وأن ما ذكره في آية العتكبوت هى مناقشة في مثال لا في مبدأ . 
نص ثاخ في ورود المجاز عند الإمام ‏ 
وقد ورد المجاز في حر كلام الإمام في نص ثان قال فيه بالحرف « ولم ينطق 
بهذا يعني المجاز ‏ أحد من السلف والإئمة ؛ ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد 
من الأئمة إلا في كلام الإمام أحمد ‏ يعني شيخ المذهب ‏ فإنه قال في الرد على 
الزنادقة والجهمية هذا من مجان اللغة . وأول من قال ذلك مطلقًا أبى عبيدة في كتايه 
الذي صنفه في مجاز القرآن . ثم إن هذا كان عند الأوليين مما يجوز في اللغة 
ويسئغ , فهى مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء عقد لازم وجائز ٠‏ وكثير من 
المتأخرين جعله من الجواز الذي هى العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز ثم إنه 


١/ 


لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة »9 , 


هذا النص يعتبر وصفًا تاريخيًا لنشأة المجاز وتطوره والنظر قي عباراته 
يقفنا أمام رجل مقر بالمجاز » ويخاصة قوله رحمه الله . 

« كم إن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة » وهي عبارة صحيحة . 
ومن المجان المشتهر عند الإمام نفسه تسمية الضيافة نُرْلا . ونعنى بالضيافة ما يقدم 
للضيق مما يشرب أو يؤكل . وفيها يقول الإمام بالحرقف : 

« فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل , قال تعالى : « فنزل من حميم » 
والضيافة سميت نزلا ؛ لإن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل في مكان يؤتى إليه 
بضيافة فيه . فسميت الضيافة نرّلا لأجل نزوله » 9'), 
البيان . 
نص ثالت ؛ 

ومن ورود المجاز في حر كلام الإمام ولم يعقب عليه بانكار ما نقله عن أبي 
عمرى فى مذهب السلف فى الصقات الآلهية . 

كن سل أنق همون شل الشلف يو لوفينا لور اذ سسا نا أل سكوتي] كل 
الحقائق اللفوية . 

فأجاب أبى عمرى يما رواه عنه الإمام بن تيمية فقال : 
والإيعان بها » وحملها على الحقيقة لا على المجان ؛ غير أنهم لا يكيفون .!'" , 


(11) دقائق التفسير : ( ره ؟) . 
(11) مجمل اعتقاد السلف : ( كثر١؟؟)‏ . 


1١48 


وهذا النص على قصره يفيد : 
* أن الإمام ارتضى إجابة أبي عمرى ؛ ولم ينكر ذكر المجاز فيها ولا في 
يؤولون صفات الياري تأويلا مجازيًا » بل هي حقائق عندهم . 
وقضية انكار تأويل الصفات ليس معناها انكار المجاز رأسًا قهما قضيتان 
نفصلتان . 
قص رامع : 
ويقول رضي الله عنه في تفسير الدعاء في قوله تعالى : « وإذا سألك عيادي 
عنى فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان » وكان قبلا قد فسر الدعاء تقسيرين : 
أحدهما بمعتى العبادة . 
والثاتي يمعنى الطلب . ثم قال هنا : 
فقوله : « وإذا سالك عبادي عني » يتناول نوعي الدعاء : ويكل منهما شرت 
الآئة : 
قيل : أعطيه إذا سألني . وقيل أثيبه إذا « عبدني » . والقولان متلازمان . 
ثم يقول : 
« وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما . أى استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين 
: 1 ابلق 8 5 
يريد الإمام أن يقول : إن دلالة الدعاء على العبادة والطلب دلالة تواطق لا 
دلالة اشتراك ولا مجان . 


. دقائق التفسير : (؟ / 24؟)‎ )١١( 
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قص خامس .؛ 

وقي رده على من سوى في التفسير بين الاستواعين في قوله تعالى : 

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان ٠؛‏ فقال لها وللإارض إتيا ... » . وقوله 
تعالى « ثم استوى على العرش »وقد فس فريق من العلماء الاستواء إلى السماء 
بالعمد والقصد إليها لخلقها , 

والإمام ابن تيمية يرفض أن يكون الاستواء على العرش مثل الاستواء إلى 
السماء , ملاحظًا الفرق بين أداة التعدية إلى الفعلين : في الاستواء الأول عدّى الفعل 
ب إلى وقي الاستواء الثاني عدى ب على . فلا يفسر على العرش بالعمد للفرق بين 
معنيي الاستوامين . وفي هذا الفرق يقول بالحرف : 

« فإذا كان العرش مخلوقًا قبل خلق السموات فكيف يكون استوازه عمّده 
إلى خلقه له ؟ لى كان يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى عمد إلى فعله , 
وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجارًا , لا في نظم ولا في نثر »7" , 

هذا قوله . وهى صواب بلا نزاع . وشاهدنا فيه أن الإمام رضي الله عنه قد 
ذكر الحقيقة والمجاز في حر كلامه . ولم يُشم من كلامه ‏ هنا رائحة إنكار للمجاز . 
نص ساس ؛ 

وفي نص آخر له يشنَّع رحمه الله على من يجهل الفروق بين دلالات اللغة , 
ويجهل دلالات الحقيقة والمجاز : ورد هذا النص ردًا على من يدعي أن استواء الله 
على العرش يتتاول شيئًا من صفات المخلوقين فقال بالحرف كذلك : 

« فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئًا مه مم كون الت 
قد خصه بالله . كان جاهلا جدًا بدلالات اللغات ومعرفة الحقيقة والمجاد » 7", 


هذا كلام الإمام ٠‏ وشى دليل قاطع على أخذه بالمجاز واعتماده . 


(11) الاسماء والصقات : (ه/١؟5)‏ , 
)١1(‏ اعتقاد السلف : ( مكيق١‏ ؟) . 


الدفاع عن الزئمة الأعلام ١‏ 

وفي دفاعه عن الأئمة الأعلام من مؤسسي المذاهب الفقهية وكبار تلاميذهم 
وتابعيهم من أهل السنة والجماعة رأينا الإمام ابن تيمية رحمه الله يتخذ من المجاز 
سلاحا للدفاع عنهم ؛ وكان يعض المبطلين قد طعن فيهم , لأنهم وقفوا من بعضص 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مواقف متباينة : بعضهم يقبل حديئًا وآخر يرده, 
بعضهم يصحح حديئًا وآخر يضعفه ؛ بعضهم يفهم من حديث معنى ٠‏ وخر يخالفه . 

ونا كشر اللغط حول هذه الظاهرة انبرى الإمام ابن تيمية أتابه الله » ووضع 
رسالة صغيرة الحجم جمة الفوائد اسماها « رقع الملام عن الأئمة الأعلام » . 

ويرأ فيها ساحة الأئمة من مخالفة الرسول صلى الله عليه ووسلم وأدار دفاعه 
عنهم على عشرة أسباب . وفي السيبين السادس والثامن ذكر الحقيقة والمجان 
والاختلاف بين دلالتيهما ركيزة من ركائز الدفاع عنهم فقال قي السيب السادس 
مأنطيه : 

« وتارة يكون مشتركًا » أى مجملا , أى مترددا بين حقيقة ومجان ؛ فيحمله ‏ 
أي الفقيه ‏ على الأقرب عنده وإن كان المراد هى الآخد » 9", 

وفي السبب الثامن يستهل الحديث بتعارض الدلالات فيقول : 

« اعتقاده ‏ يعني الفقيه ‏ أن تلك الدلالة قد عارضها مادل على أنها غير 
مراده » , 

مثل معارضة العام بخاص ؛ أو المطلق بمقيد ؛ أى الأمر المطلق يما يثفي 
الوجوب ؛ أى الحقيقة بما يدل على المجان , إلى آخر - أنواع المعارضات » فإن 


تعارض دلالات الأقوال » وترجيح بعضها على بعض بحص خضه »19 , 


(14) رقع الملام ك )١2(‏ . 
(15) رقع الملام (59) , 


الل 


صريمًا فيها في حر كلامه , ودلالتها على موققه العام من المجاز وارتضائه إياه أمر 
لا يس دفعه , ولا التقليل من شأته . 

وهذا يعتبر رجوعا منه عما كتبه في الإيمان ٠‏ فقد أقر في ما تقلناه عنه آنقا 
بكل ما أآنكره هناك . ومن يتمسك يعد ذلك بأن الإمام ابن تيمية لم يقر بالمجاز في 
متعددة من مؤلفاته وفى حر كلامه . عليه أن يتصرف فيها إما بانكار ورودها عنه , 
وليس إلى ذلك من سبيل , أى بتجريدها مما تدل عليه , وليس إلى ذلك من سبيل 
كذلك . 

قلم يبق إذن إلا التسليم بأن للإمام بن تيمية مذهبين في المجاز هما : 

مذهب جدلي نظري انكر فيه المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم , وقد دعاه 
إلى ذلك فوضى التأويل في عصره وقيل عصره , عملا بالأصل ال معروف لدى علماء 
أصول الفقه ؛ وهى : سيد الذرائع . 

ومذهب عملى سلوكى طبقه على آيات من الذكر الحكيم كما تقدم . 

ولا عجب ولا تناقض في موقفه من المجاز عند التحقيق فهى إمام جليل واسع 
المعرفة . ومناضل قدير ٠‏ وفقيه مبرّز . ومجتهد واع » ومن كانت هذه صفاته فله أن 
يتغير اجتهاده كسابقيه من الأئمة الفقهاء الأعلام . والمجان ‏ عمومًا ‏ ليس ركنًا من 
أركان الإسلام فيكّفَر منكره أى عبادةٌ مبتدعة فَيُفَسّق مثبتُه » وإنما هى فن من فنون 
القول التي رخرت بها اللغة العربية التي نزل بها القرآن وكادت الأمة تجمع على 
اشتمال القرآن عليه لولا أولئك النفر القليلون الذين أنكروه بناء على شبهات لاحت 


" 


الفصل الثانى 
العام ابن القيم 

موقف الإمام ابن قيم الجوزية من المجاز مثل موقف شيخه الإمام ابن تيمية 
٠‏ والتشابه بين موقفيهما يكاد ييلغ حد المماظة التامة فى كل الوجوه . 

فقد أنكر ابن القيم المجاز بيشدة في كتايه « الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة » وحشد أكثر من خمسين وجهًا لإنكار المجان" . كما اتكره شيخه الإمام 
ابن تيمية في كتابه « الإيمان » ويذل جهدا جدليًا نظريًا بالغ المدى في اتكاره 
كما كتب فصلا ضافيا فى قسم أصول الفقه ردد فيه ما قاله فى كتايه « الإيمان ». 

والإمام الشيخ أقر بالمجان تأويلا وتصريحًا في مواضع متعددة من مؤلفاته 
الأخري كما تقدم : 

وكذلك الإمام التلميذ أقر بالمجاز تأويلا وتصريحًا في مواضع مختلفة من 
مؤلفاته الأخرى كما سياتي ومعنى هذا أن لابن القيم مذهبين فى المجاز . مذهبًا 
متعارفًا مشهورا هى الإتكار ومذهيًا غير مشهونر وهى الإقرار . 

وكانت أدلتنا على إقرار الإمام ابن تيمية بالمجاز ثلاثة : 

الأول تأويلات مجازية نقلها عن بعض السلف ثم ارتضاها مذهبًا له فى 


نصوص قرآئية , 


(1) في كتابنا ٠‏ المجان في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومائميه ٠‏ رددنا كل شبهات منكري اللجاز قي الاغة وفي القرأن 
حتى شبهات الإمامين الجليلين ‏ ووقفثا الجوّء الثاني منه على دفع شبهات المثكرين جميمًا فلينظره من أراد . طيع مكتية 
وهبة بالقاهرة عام +548 ام . 


يف 


الثاني : تأويلات مجازية استأتفها هى استثنافًا من عند نقسه . 
هذا كله في ايجان . 

آما الإمام ابن القيم فلنا على مذهب الإقرار بالمجان عنده دليلان اضافيان لا 
يتطرق إليهما شك" وهما  :‏ 

الثاني : ورود المجاز صريحًا في حر كلامه » وهى في هذين الدليلين أطول 
باعا : وأكثر لهجا من شيخه الإمام اين تيمية رضي الله عنهما . وعلى هذا الأساس 
كدير الحديث : 
التائويلات المجازية + 

تتبعنا التأويلات المجازية عند العلامة ابن القيم وأرجعنا كثيرًا منها إلى 
أصولها البلافية فوجدئاها موزعة على جميع أثوا ع المجاز , فكان متها : 

* تأويلات مجازية من قبيل المجاز العقلي . 

* وتأويلات مجازية من قبيل المجاز اللغوي المرسل . 

* وتأويلات مجازية من قبيل المجاز اللغوي الاستعاري , 


وقى بيان هذا كله نسطر ما يأتى . 


(1) لديتا دليل ثالث هو كتاب وضعه في علم البيان وعلوم القرأن دعاه الفرائد المشوق . وقد شمربنا صفَمًا عن هذا الدليل 
لسيبين : أننا لستا في حاجة ماسة إليه بالنسبة لما سنذكره . ولأن بعش المحدثين يزعم أن هذا الكتاب مدسوس على ابن 
القيم علمًا با القدماء لم يتشككوا فيه قط على كثرة من ترجم له وذكر مؤلفاته . 
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المجاز العقلي 

وردت تأويلات محمولة على المجاز العقلي لا تكاد تحصر في كلام العلامة 
ماع دذاقق ؛ 
أقوالا عن غيره » ثم أدلى هى فيها بدلوه فقال : 

« والدافق قيل إنه فاعل بمعنى مفعول , كقولهم : سن كاتم » وعيشة راضية: 
وقيل هى على النسب ٠‏ أي ذي دفق »'" , 

نقل العلامة هذين القولين » ومع التسليم بالأصل المقيس عليه ه سر كاتم » 
وهى عند البلاغيين مجاز عقلي علاقته المقعولية » نازع أن تكون الآية : « ماء دافق » 
من قبيل : سر كاتم ؛ واختار أن يكون « داقق » اسم فاعل على يابه أي دافق هى لا 
مكلوق وعفلة على قولهم : تهو يجان :ورجل ميت يتاه على أ الفاغل هومن فدل 
الفعل أى قام به » وعنده أن النهر والميت وقع عليها الفعل : الجري والموت ؛ ولم يفعلاه 
في الواقع )بيد أن تسويته بين جريان النهر وموت الميت غير سديد لأن الماء في 
مجرى الحس والمشاهدة فاعل للجريان بخلاف الميت فإن الفعل وأقع عليه . 

وشاهدنا في هذا الموضوع هى تسليمه بأصل التاويل المجازي العقلي في 
سر كاتم ؛ وعدم اعتراضه عليه كل ما في الأمر أنه لم يسلم يحمل « ماء دافق » عليه 


فاكل التزيين : 
ومن أوضح تأويلاته المفضية ‏ قطعا ‏ إلى المجاز العقلي حديثه عن قاعل 
تزيين الأعمال السيئة في نفوس قاعليها ففي القرآن الكريم جاء اسناد هذا التزيين 


(؟) التبيان في أقسام القرآن : (14) هذا وقد حاول المؤلف أن يخرج ٠‏ عيشة راضية » من دائرة التأويل المفضسي إلى المجاز 
العقلي ؛ فوقع فيما هو أمكن في باب المجاز من المجاز العقلي ؛ وسيأتي بيانه قريبًا إن شاء الله . 


١ 


إلى الله في مواضع , ثم إلى الشيطان في مواضع أخرى » كما أسندت إلى فاعليها 
من العباد أحيانًا , أى يُبنى الفعل للمقعول ويُطوى ذكر قاعله . 

فمن الاسناد إلى الله سبحانه ‏ قوله تعالى في سورة الأتعام آية )١١(‏ 
«كذلك زينا لكل أمة عملهم » ومن الإسناد إلى الشيطان قوله تعالى في سورة 
العنكبوت آية (4؟) « وزين لهم الشيطان أعمالهم .. » ومن الاسناد إلى العبد قوله 
تعالى في سورة يوسف آية )١4(‏ « بل سولت لكم أنفسكم أمرًا .. » ومن الاستاد 
إلى المجهول قوله تعالى في سورة فاطر آية (4) « أفمن رين له سوء عمله .. » . 

وقد عرض العلامة ابن القيم لتوجيه اختلاف الاسناد في هذه المواضع فقال: 

« فأضاف التزيين إليه ‏ سبحانه ‏ خلفًا ومشيئة ونسبه إلى سببه ‏ يعنى 
الشيطان ‏ ومن أجراه على يديه تادة »3 , 

أما الاسناد إلى العيد فلانه أحب تزيين الشيطان . وردت هذه التأويلات 
المجازية للرد على القدرية الذين يمنعون اسناد ما فيه قبح إلى الله » ويدقع هذا 
القول بأنها من الشيطان ومن العبد قبيحة , أما من الله فلا قبح لأنه فعله عقابا فهو 
منه جميل , 

ولا ريب أن اسناد التزيين إلى الله حقيقة إذ هى خالقه ومشيؤه كما يقول 
العلامة نقسه في الموضع المشار إليه من كتابه : شفاء العليل . 

أما الاستاد إلى الشبيطان فلائه سيب داع ومؤثر أما العبد فلإنه مباشر 
للقحل . 

والاسناد إلى الشيطان والعبد اسناد مجازي عقلي حيث جعل غير الفاعل 
فاعلا : وهذا هو المجان الحقلي عند علماء البيان , فلم يترك ابن القيم إلا تسمية هذا 
التأؤيل مجارًا . 


(4) شفاء اليل (4؟) , 
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عيشة راضية .- 

نقل العلامة في اسناد الرضا إلى ضمير العيشة تأويلا مجازيًا ثم رجح أن 
تكون « عيشة » فاعلا للرضا قعلا فقال : 

« وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية ؛ لأنها ٠‏ 
اللائقة بهم ؛ فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها , كأنها رضيت بهم ورضوا يها. 
وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط فتامله »!" , 

وهذا التأويل الذى ارتضاه العلامة يخرج الآية » قهى فى عيشة راضية » من 
دائرة المجاز العقلي وتفكلها قطعا ‏ في دائرة الاستعارة بالكناية فالمجاز لاحق يه 
ها افر مت وككا در لبدمترلاخراه الاسجا ود بالقنا في هيوق الجاة المتلي ساق 
جدًا ؛ لذلك فإن أبا يعقوب السكاكي يجزم بأن كل ما يمكن حمله على المجاز العقلي 
باعتبار يمكن حمله على الاستعارة المكنية باعتبار آخر , وهذا القول له ونه , 
والسكاكي منزلته يين البلاغيين كمنزلة سيبويه بين النحاة . 
اختلاف الإسناد في التوفية : ش 

وذهب الإمام ابن القيم مذهبًا مماثلا في توجيه اختلاف الاسناد في الاماته 
والتوفية , 

ففي التنزيل الحكيم أسندت إلى الله في قوله تعالى في سورة الزمر آية 
(45) :« الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها » . 

وأسندت إلى ملك الموت في سورة السجدة آية )١١(‏ : 

« قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم .. » 

واسندت إلى ملائكته الموت في سورة الأنعام في قوله تعالى آية )1١(‏ «توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون » . 


(0) التبيان في أقسام القرآن (34) . 
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وقد نهج العلامة ابن القيم منهج المجان العقلي في توجيهه لهذه الأيات 
الحكيمات » ققال ما معناه يكل دقة : 

الاستاد إلى الله لأنه الخالق المشئ . وإلى ملك الموت لأنه الذي ينع الروح 
من الجسد ء وإلى الملائكة لأن ملك الموت له أعوان . 

وهذا كلام هى عين الصواب ومجوزى المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم لا 
يضيفون شيئًا إلى ما قاله العلامة في تقرير المجاز العقلي في هذه الآيات . اللهم إلا 


أنهم يسمونه مجارًا عقليًا وهى يسكت عن هذه التسمية وسكوته لا ينفي حقيقة 
المشفيي + 


آنا 


المجاز المرسل 

وللعلامة ابن القيم تأويلات أخرى مفضية إلى المجازن اللغوي المرسل ‏ لا 
محالة ‏ ومن ذلك : 5 
خروج الاستفهام إلم الإتكار  :‏ 

الاستفهام موضوع أصصملا لطلب الفهم » يصدر عن متكلم يجهل حقيقة ما 
يستفهم عنه , تقول لمن لا تعرف أسمه : ما اسمك ؟ فيقول : فلان . 

وفي القرآن الكريم استفهامات مستفيضة صادرة عن الله سيحانه ؛ والله لا 
يعؤب عتة شئ فى الأرض ولا'فى السماء فقد أحاط بكل شئ علمًا - ومعتى هذا أن 
كل إسكفياع مادو عل اللها يمت بكنلة عن فكو ظا مره بما بق الات التلية ‏ 
وهذا ما صنعه الإمام ابن القيم في قوله تعالى : 

« فما لهم لا يؤمنون » الانشقاق (0١؟)‏ فقد قال فيه بالحرف : 

« انكارا على من لم يؤمن بعد ظهور الآيات المستلزمة لمدلولها اتم ٠‏ 
استلزام», 

وقوله تعالى : « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » القيامة (؟) فقال في 
توجيهة : 

« فأئكر ‏ سيحانه ‏ عليه حسيانه أن الله لا يجمع عظامه؟" . 

وقال في قوله تعالى : « وقيل من راق 00 

« إن مثل هذا إنما يراد به النفي والاستبعاد , أي لا أحد يرقى من هذه 
العلة بعد ما وصل صاحبها إلى هذه الحال » يعني حالة حضور الوفاة وما ذكره 
العلامة في الموضع الأخير يجوز حمله على ظاهره من الاستفهام الحقيقي وهو ما 


9) هذا قول محكى في القرآن عن غير الله . 
(8) التبيان : (4؟1) . 
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يفعله التاس الآن من استدعاء الأطباء للعلاج حتى في لحظات النزع الأخير.. 

أما الأمتلة الأخرى ققد أجاد قيها وأحسن . والذي نقوله تعقييًا على كلامه : 
أن خروج الاستفهام إلى النفي أى الإنكار معدود عند علماء الييان من صور المجان 
المرسل الذي علاقته الاطلاق والتقييد . أي أطلق الاستفهام من دلالته على طلب 
الفهم ثم قُيّد مرة أخرى باستعماله في الإتكار أى النفي أى غيرهما من المعاني 

وأن الإمام ابن القيم ‏ بهذا مؤول مجازي خبير يمرامي الكلام ودقائق 
التراكيب . وكفى بذلك اقرارا بالمجاز وتأصيلا لوظيفته في البيان , 
مج الخبر يمعنم الأمر. ‏ 

من أفانين القول في اللغة العربية ‏ لغة التنزيل الحكيم ‏ فن معروف في 
البلاغة العربية يمكن أن نطلق عليه مصطلحا جديدًا يجمع شتاته كله » وهو فن : 
تبادل الصيغ والأدوات وإحلال بعضها محل بعض”! ولهذا الفن معان واسرار دقيقة 
فى الأساليب الرفيعة . 

والقرآن الحكيم حافل بصور تبادل الصيغ والأدوات ومن ذلك مجئ الخبر 
بمعتى الانشاع » ومثةه مجئ الخير يمعتى الأمر كما جاء في عنوان هذة الفقرة وذلك 
مثل قوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة قروء .. » اليقرة (0؟5 
والتربص : الترقب والانتظار . 

وقوله تعالى : « والوالدات يُرُضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة .. » اليقرة : (؟؟؟) وقد تعرض العلامة ابن القيم لتوضيح السر البياتي 
لمجئ هذا الخينر : « شعن » بدل الأمر : « أرضعن » لأن المقصود من الحْين هنا 
انشاء الأمر بالرضاعة وقد أصاب العلامة فى توضيحه فقال : 


(/) هن أترب المصطلحات البلافية لهذا ممسطاح الإخراج على خلاف الظاهر ؛ وما ذكرئاه أعم منه . 


قبل حديثه المباشر عن هذه الآية مهد له بقوله : « فقد جاعت اشياء بلفظ 
الخبر ء وهي قي معنى الأمر والنهي ؛ منها قول عمر : صلي أمرئ في كذا وكذا من 
اللباس » وقولهم أتجز حر ما وعد .. وهى كثير , فجاء بلقظ الحاصل تحقيقا لثبوته , 
وأنه مما ينيغي أن يكون واقعا ولابد : فلا يطلب من المخاطب ايجاده » يل يخبر يه 
ليحتقه كيرا عبرا :». 

مراد المؤلف من قوله هذا أن السر البيائي لمجئ الخبر يمعنى الأمر هى 
اللساضة إلن امكفال الأمر حم لكان الطلرودرا لأبر سامل رقت النطى يه فيكدى 
عله أنه أمن موعون متصنقاناللخاطي الكامون: هذا فهم فى'غاية الجوية يعمد 
للعلامة ابن القيم وهى في هذا التوضيح بياني ذواقة مرهف الحس ثم قال : 

« وفيه طريقة أخرى : وهي أفقه معنى من هذه وهي أن هذا إخبار محض 
عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل والشريعة والقطرة وكأتهم يزيدون بقولهم : 
أنجز حر ما وعد ؛ أي ثبت ذلك في المروءة » واستقر في الفطرة (') في التوجيه الأول 
جاة اكير يمعدن الآمر اكنارة إلى وحوب اللسارغة (الامتكال.: ١‏ 

وفي التوجيه الثاني جاء الخير يمعنى الأمر اشاوة إلى استحسان المأمور يه 
عقلا وشرعا وفطرة وأيا كان الأمر فإن الإمام ابن القيم قد أوّل الكلام تأويلا مجازيا 
لغويًا مرسلا فيما ذهب إليه في الوجه الأول , 

ثم يعمد إلى الأية : « والوالدات يرضعن » والآية « والمطلقات يتريصن » 
فيقول رحمه الله « وهذا موضع مجئ المسألة المشهورة . وهي مجئ الخيس بمعتى 
الأمر في القرآن في نحو قوله : ٠‏ والوالدات يرضعن »و« والمطلقات يتريصن » 
ونظائره فمن سلك المسلك الأول يعني مسلك المسارعة والامتثال جعله خيرًا بمعنى 


(5) بدائع الفوائد : )٠١5/8(‏ , 
)٠١(‏ المصدر السايق : )1١4(‏ , 


سن 


الأمر . ومن سلك المسلك الثاني قال : بل خبر حقيقة غير مصروف عن جملة الخيرية, 
ولكن هو خبر عن حكم الله وشرعه ودينه ليس خبرا عن الواقع » !"". 

ثم قال : « وكذلك بعض المطلقات يخالفن ولا يتريصن » وهذا الاحتراس ‏ 
أي مجئ الخبر بمعنى الأمر ‏ في غاية الشرف والبلاغة , فرحم الله العلماء الذين 
عرفوا لكتاب ريهم حقه فوقوه حسابه 2" , 

وصفوة القول : أن استبدال الصيغ والأدوات في الخبر والانشاء , واحلال 
بعضها محل بُعض : 

الخبر محل الاتشاء , والانشاء محل الخبر . وخروج بعضها إلى غير معانيها 
الوضعية على نحى ما رأينا في تخريجات العلامة ابن القيم هى عند البلاغيين من 
صور المجان المرسل , الذي علاقته الاطلاق والتقييد”" , 


وعلى هذا تُحمل تخريجات الإمام ابن القيم بلا نزاع . 


)١٠١4/1( بدائع الفوائد‎ )1١( 
. مجائ مرسل ء لأنه أُخمس‎ ٠ بعس البلاغيين يسعيها من مستتيعات التراكيب وهذا لا يمشع من تسميتها‎ )15( 


بض 


المجازر اللغوي الاستعاري 

بقيت التأويلات المجازية المفضية إلى الاستعارة وهي من المجاز اللغوي , 
وابن القيم ضارب في هذا المجال بسهم وافر » ومن ذلك ٠‏ 
فلا اقتحم العقبة : 

نقل الإمام في التحليل البلاغي لهذه الأية « فلا اقتحم العقبة » تأويلا مجازيًا 
رائعًا ؛ يفضي لا محالة ‏ إلى المجاز اللغوي الاستعاري . قال : 

« وقال مقاتل : هذا مثل ضريه الله يريد : أن المعتق رقية ؛ والمطعم اليتيم 
والمسكين . يقاحم نفسه وشيطانه ‏ يعني يغالب ويجالد ‏ مثل أن يتكلف صعود العقبة 
فشبّه المعتق رقبة في شدته عليه بالمتكلف صعود العقبة »" , 

هذا التأويل بُقضى إلى أن هذه الآية مجاز لغوي من قبِيل الاستعازة 
التتخياية .كن فيَينا الهئية الحاصلة من فعل التكاليف الشاقة على النفس ببذل 
الطعام لمستحقيه وتحرير الرقاب من الرق بالهيئة الحاصلة من المشاق التي 
يتجشمها رجل يحاول صعود جبلا مثلا . وهذا هو المجاز المركب , وقد صرح ابن - 
القيم بالمشبه والمشبه به وكأنه يجري الاستعارة كما يجريها البيانيون . 
بجاع الله مى طور سيكاع 

هذه العبارة وردت في فقرة من التوراة . وهذا نصها : 

« جاء الله من طوى سيناء ؛ وأشرق من ساعير » واستعلن من فاران » . 

وفيها بشارة برسولي الله عيسى ومحمد عليهما السلام وقد ذكر هذه الفقرة 
العلامة ابن القيم , ثم أوّل معانيها تأويلا مجازيًا واضحا فقال : 

« فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران ويدأ به على حكم الترتيب 
الواقمي , ثم ثنى بنبوة المسيح ؛ ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


(15) التبيان في أقسام القرآن : (43) 


يفن 


وجعل نيوة موسى بمنزلة مجئ الصبح ‏ الفجر ‏ ونبوة المسيح بعدهما بمنزلة 
طلوع الشمس واشراقها , ونبوة محمد صملى الله عليه وسلم وعليهما بعده يمنرّلة 
استعلائها وظهورها للعالم »9 . 

وحين ينظر بلاغي مدقق في تخريجات العلامة لهذه الفقرة ؛ ينتهي ‏ لا 
محالة ‏ إلى ست صور مجازية : ثلاث من المجاز العقلي » وثلاث من المجاز اللغوي , 
وإليك الييان . 


(11) التييان في أقسام القرآن ؛ (41) . 


ين 


صور المجاز العقلي 

أولاها : استاد المجئ من.طور سينا إلى الله والجائي حقيقة رسالة الله إلى 
موسى عليه السلام . 

وحاتيتها : استاد الاشراق من ساعير إلى الله والمراد رسالته إلى عيسي 
عليه السلام . 

ودالثتها : اسناد الاستعلان من فاران "'' إلى الله والمقصود رسالته 
الخاتمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقة هذه المجازات هي الفاعلية ؛ فالله هى 
فاعل الارسال ٠‏ لذا صح أن يُسند إليه المجئ من طور سيناء ؛ والاشراق من ساعير: 
والاستعلان من فاران . 


. وطور سيثاء فو الذي تلقى فيه موسى الألواح‎ ٠ فاران : هي مكة المكرمة  وساعير موشضمع بعث عيسى عليه السلام‎ )١9( 


وم 


صور المجار اللغوي 

أولاها : فى جاء من طور سيناء حيث قال ابن القيم أنه بمنزلة بدى الصيح , 
يعني الفجر . 

وثانيتها : في اشراقه من ساعير » حيث شبه نيوة عيسى عليه السلام . 
باشراق الشمس . 

وخالثتها : واستعلن من فاران حيث شبه رسالة خاتم التبيين يتوسط 
عن كلام ابن القيم حين ينظر فيه البلاغي المدقق ولم يترك ابن القيم إلا تسمية هذه 
التأويلات مجارًا , وهذا لا يقدح في اقراره بالمجاز بكل صوره وهذا لا نزاع فيه عند 
أهل الأصتاقف . 
والسماء والطارق : 

ذهب الإمام ابن القيم وغيره من المفسرين واللغويين إلى أن المراد من 
«الطارق» في قوله تعالى « والسماء والطارق » أنه « النجم » ثم يخطى بنا الإمام 
خطوة أخرى يجيب على سؤال مطروح حاصلة : لم سمي النجم طارقا ؟ . 

وفى الاجاية يقول رحمه الله : 

« وسمى النجم طارقًا ؛ لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الشمس ؛ فشبَه 
بالطارق الذي يطرق:الناس أى يطرق أهله ليلا .... "" , 

ومعنى هذا الكلام أن في « الطارق ٠‏ استعارة تصريحية أصلية ؛ ويجوز 
حملها على الاستعارة بالكناية عند علماء البيان . 

فما الذي نريده من العلامة لإقراره بالمجاز لا في اللغة قحسب , ولكن فيها 
وفى القرآن ٠‏ يعد هذا التحليل المجازى الواضح ؟ . 


. )٠١٠١( : التبيان في أقسام القرآن‎ )١5( 


8 


قاد آناتنا قانسلة متها 

من شنواهة التالاقدين التعازفة في قنييه الحتري بالعسي على سنبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية قوله تعالى + ' , 1 

« وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » يس : (507) . 

فقد استعير السلخ للإزالة لما يترتب على كل منهما من الكشف والإياتة 
وإحلال شئ: محل آخر وقد ورد الانسلاخ في مثل الذي أتاه الله أياته قأعرض وضصل 

« واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » الأعراف (170) وكانت هذه الآية مما تناوله العلامة ابن القيم بالتاويل 
فقال : 

« فانسلخ منها : أي خرج كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها فراق الجلد 
يسلخ عن اللحم .... » . 

وهذا الكلام على قصره دقيق رائع » وفيه يؤول الإمام الانسلاخ تأويلا 
مجازيًا مفضيًا إلى الاستعارة التصريحية التبعية كما صنع البلاغيون في الآية 
السابقة . فابن القيم مظهم إلا أنهم يصرحون بالمجاز اللغوي الاستعاري فيها . وهو 
يقف عندالتأويل المجازي ولا يصرح . 


ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ؛ 
ظاهر هذه الآية النهى عن ربط اليد يسلسلة من حديد ‏ الفل ‏ وشدها إلى 
العثق بإحكام حتى لا تستطيع حراكا , 


وليس هذا الظاهر مرادا عند جميع علماء الأمة : سلفًا وخلفًا . وقد قال فيه 
العلامة ابن القيم صارفًا له عن ظاهر معناه الذي بِينّاه : 

« شبه الامساك عن الانفاق ياليد إذا غُلَْتْ إلى العنق ؛ ومن هنا قال القراء : 
نا جعلنا في أعناقهم أغلالا » : حبسناهم عن الانفاق 72" , 


. شفاء الغليل : (03؟)‎ )1١( 


يفن 


إن هذا الذي قاله اين القيم حق وصواب لا يماري فيه أحد ؛ وكلامه يترتب 
عليه أن في الآية الحكيمة مجارًا لفويًا على سبيل الاستعارة التمثيلية أى المركبة , 
حيث صرح بالمشبه والمشبه به » مع ملاحظة أن المشيه محذوف ؛ وهى الامساك عن 
الانفاق". 

هذا ما أردنا نقله من تأويلات ابن القيم المجازية التي شملت كل أتواع 
المجاز » وقد أهملنا كثيرًا منها فلم نذكره توخيا للإيجاز . وفي ما نقلناه عنه قدر 
صالح إن شاء الله على اقرار الإمام بالمجاز تأويلا . 


(11) الآية تحتمل أن تكون كتاية عن صفة , وهو البخل المنهي عنه بطريق اللزوم . 


كن 


ووود المجاز صريحا بلفظه و معناه في حر كلا مه 

نقصد بورود المجاز صريحا بلفظه ومعناه أن ابن القيم تخطى مرحلة التأويل 
المجازي الصترف ٠‏ إلى مرحلة ذكر المجاز والتصريح به بلا أدنى غموض ٠‏ مريدا منه 
معناه الاصطلاحي عند علماء البيان » ولم يرد به شيئًا سواه ونقصد بحر كلامه أنه 
لم يذكر المجاز مجاراة ومحاكاة للقائلين به رادا عليهم ومبطلا أقوالهم . وهما يدخل 
معنا في حر كلامه ما نقله هى عن غيره ثم ارتضاه ولم يعقب عليه بإنكار » أى يورد 
ادني احتراس يفيد أنه مجرد محاك لكلام غيره , إذا اتضح هذا تقول : 

لقد ورد المجاز بالضوايط المذكورة كثيرا عند الإمام ابن القيم . وهاك البيان 
في ايجاز : 
ابن القيم والسضيلمة" ؛ 

تقل الإمام ابن القيم نصوصا عن السهيلي اكثر السهيلي فيها من ذكر . 
المجاذ والاستعارة » ومع نقد أبن القيم لبعض نصوص السهيلي من عدة وجوه لم 
يتعرض للرد عليه في استعماله للمجاز والاستعارة ‏ بل رضي يما أورده عن 
السهيلي ؛ ثم انتقل من حالة الرضا إلى مرحلة الاعجاب والثناء البالغ . وهذه فقرات 
من كلام الإمام ابن القيم ممزوجة بكلام السهيلي : 

« قال السهيلي : إذا علمت هذا فاعلم أن العين أضيفت إلى الباري هن قوله 
تعالى : « ولتصنع على عيني » حقيقة لا مجارًا كما توهم اكثر الناس ؛ لأنه صفة في 
معنى الرؤية والإدراك » وإنما المجاز في تسمية العضى ‏ يعني العين ‏ بها » وكل شئ 
يوهم الكفر والتجسيم فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجازا . ألا ترى ' 
كيف لم يضف سيحاته ‏ إلى تفسه ما هى في معنى عين الانسان كالمقلة والحدقة 


(/1) هى أبى القاسم عيد الرحمن بن عبدالله عالم نحوي مدقق توفي عام ١ه‏ ه وله عدة مؤلفات في النحو واللغة والسيرة 
النبوية , 


لخن 


لا حقيقة ولا مجارًا ؟ نعم ولا لفظ الأيصار , لأنه لا يعطي معنى البصر والرؤية 
مجردة » ولكن يقتضي مع معنى البصر معنى التحديق والملاحظة ونحوها 1 

ذكن الإمام هذا النص وتقده من عدة وجوه ؛ ولكنه لم يخطئ السهيلي في 
ذكر المجان ‏ مع أنه ورد فى كلامه هذا اربع مرات!" . 
اليد ليس مصدرا ‏ 

في كلام للسهيلي ذهب فيه إلى أن « الأيد » في قوله تعالى « أولي الأيد 
والأبصار » مصدر يديت يدا فى معنى الصفة , وكذلك « اليد » المضافة إلى الله في 
مثل قوله تعالى : « يد الله » واستدل على هذا بقول الشاعر العربي : 

يديت على ابن خضخا ض بن عمرى 

بأسفل ذي الحداة يد الكريم 

نرى الإمام ابن القيم يتعقبه بالنقد ؛ وينفي أن تكون اليد مصدرًا كما ذهب 
السهيلى . ويقول فى توجيه « الآيد » فى الآية الحكيمة . 

« قلت : المراد بالأيد والأيصار ‏ هتا ‏ القوة فى أمر الله واليصر بديته 
قأراد أنهم من أهل القوة في أمره , والبصائر في دينه ؛ فليست من يديت إليه يدا 
فتأمله »(" , 

ثم يؤيد وجهة نظره هذه بأن العرب مؤمنهم وكافرهم كانوا يفهمون هذا 
المعنى .والدليل أن أعداء الدعوة كاتوا لها بالمرصاد , فلى لم يكونوا يعلمون بهذا 
المعنى » وأنه لا تلزم منه مشابهة الخالق لخلقه لقالوا للنبي : 

زعمت أن الله ليس كمه شئ؛ فكيف اثبت أن له يدا وجارحة ! هذا ملخص 
كلامه؛ ثم يقول بالحرف الواحد : 


(19) انظر بدائم الفوائد (؟/؟) وما يعدها . 
(-؟) نفس المصدر والوقع 


« ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن أو كافر . علم أن الأمر كان عندهم فيها جليًا لا 
خاقيًا . وأنها صقة سميت الجارحة بها مجارًا ؛ ثم استمر المجاز فيها حتى نُسيتْ 
الحقيقة . ووب مجاز كثر واستعمل حتى نُسئ أصله »9 , 
غني عن التعليق - 
في حر كلامه . وآين ؟ في كلام الله المعجز ؛ ؤأين ؟ في صفات الله عز وجل , 
استعمله مقتنعا به وراضيا إياه : ولم ير فيه أدنى غضاضة أو كذيًا على الله ؛ أى 
تعطيلا لصفة من صقاته المقدسة . 

وإن كان بينه وبين غيره خلاف فهى ليس في المجان يكون أى لا يكون ٠‏ ولكن ‏ 
غيره يقول : اليد حقيقة في العضى مجاز في القدرة والنعمة » وهى يقول : اليد حقيقة 
في القدرة والنعمة والقوة , مجاز في العضى . 

فالمجاز موضع اتفاق بين الفريقين ؛ وإنما الخلاف أآين يقع المجان ‏ هنا .. هل 

وكون المجاز في العضى الذي أقره الإمام هذا فقد اخذه من كلام السهيلي 
الذي قال من قبل إن المجاز في العضى ( العين ) أما لازم معزاها : الرؤية والإدراك 
فحقيقة : لا مجاز فيه . ظ 

وأيا كان الأمر , فمن ذا الذي يجرئ على القول بأن الإمام ابن القيم ليس له 
فى المجاز إلا مذهب الإنكار وهذا هى الإمام نفسه يدحض هذه الدعوى فيما تقلتاه 
وما سننئقله عنه من النصوص القاطعة على اقراره بالمجاز تأويلاً وتصريحا » في 
اللغة بوجه عام وفي التنزيل الحكيم بوجه خاص . 

ومن جهة أخرى نراه ينقل عن السهيلي كلامًا استعمل فيه السهيلي المجاز 
في توضيح بعض آيات الذكر الحكيم فيقره الإمام على وجهات نظره ثم يثنى عليه 


(1؟) تقس المصدر السابق والموضيع . 


1:١ 


« هذا من كلامه من المرقصات » , « فإنه أحسن فيه ما شاء » 9). 

ويقول : « فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على متلها 
بالختاصر >(" . 
وكما قال شيخه من قبل : 

في مسالة هل لفظ الصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في العيادة يردد الإمام 
ابن القيم كلام شيخه الإمام ابن تيمية الذي قاله من قبل ؛ من أن لفظ الصلاة 
متناول للعبادة والدعاء تناول التواطق أى الجنس على أقراده , فيقول الإمام ابن 
القيم: 

« فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار : لا تناول المشترك المعنييه . ولا تناول 
اللفظ لحقيقته ومجازة »'" , 

فكلامه ‏ هنا مثل كلام شيخه من قبل : هى منازعة في مثال هل فيه مجاز 
أى ليس فيه مجاز . أما المجاز. كلية ‏ فهى بعيد عن هذا النزاع . 
المصطلحات الشرعية ‏ 

وقع خلاف بين الأصوليين حول المصطلحات الشرعية كالصوم والصلاة 
مذاهب : 

الأول : هل تقلها الشارع من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية مراعيا 
في النقل العلاقة بين المعنيين اللغوي والشرعي على سبيل المجاز ؟ . 

الثاني : أى نقلها الشارع نقلا مبتوت الصلة بالمعانى اللغوية ؟ . 
(9؟) بدائع الفوائد : (ايرة) . 


(11) نفس المصدر (١/ر4)‏ . 
(1؟) نفس المسدر (1/.؟) 


4> 


الثالت : أم أن الشرع استاتف وضعها وضعا جديدًا . ولم ينقلها عن 
اللقة؟. 

أجمل اين القيم الحديث عن هذه المذاهب ققال ذاكرا المجاز قي بعضها : 

« وهذا التقرير ناقع في مسألة الصلاة » وأنها هل نقلت عن مسماها في 
اللغة . فصارت حقيقة شرعية منقولة ٠‏ أى استعملت فى هذه العبادة مجارًا للعلاقة 
وشرائط » ؟ ثم يضيف إلى هذه المذاهب رأيه الخاص , وحاصله أن الصلاة بمعنى 
العبادة ليست مجادًا ؛ لأنها لم تنفك عن الدعاء الذي هو المعنى اللغوي للصلاة(" , 
هذا قوله وشاهدنا فيه أنه ذكر المجاز غير منكر له وكل ما في الأمر أنه لم يجعل منه 
لفطل الصلاة مستعملا في العيادة 2 ودليله أن الصلاة بمعنى العبادة فيها دعاء فهي 
اذن باقية على معناها اللغوي لا مجاز فيها . 

بيد أن الذي ذكره مدفوع بأن الصلاة أعم من الدعاء والدعاء القولى جنء 
منها . وفيها من الأقوال غير الدعاء ومن الأفعال الشئ الكثير . فإذا قيل إنها مجاز 
فلا غرابة في ذلك ؛ لأنها لم تكن كلها دعاء . وتحرير القول في هذا أن الصصلاة 
يمعنى العبادة حقيقة شرعية » ويمعثى الدعاء مجاز شرعي في عرف الشرع . 

أما من حيث اللغة فالصلاة بمعنى الدعاء حقيقة لغرية ويمعني العبادة مجاز 
والعيرة في هذا كله هى اصطلاح التخاطب كما يقول اليلاغيون , 
. الصغات بين الخالق والمخلوق7: 

ومما ورد قيه ذكر المجاز دون اعتراض من اين القيم عليه مسالة الصفات 
بين الخالق والمخلوق فقد نقل فيها ثلاثة مذاهب ‏ كذلك ‏ فقال : 


أحدها : أنها حقيقة في العبد مجاز في الرب » ووصف هذاالمذهب بأته 


(6؟) بدائع القوائد (ا/ا) . 
(9؟) مثل : الحياة ‏ الوجود ‏ السمع . المبسر ؛ وهكذا . 


* 


اخبث المذاهب . 
بملحة , 

التالث : أنها حقيقة فى الرب والعبد . وقال إن هذا مذهب أهل السنة » 
وهو أصح المذاهب”" , 

تردد المجاز في مذهبين من هذه المذاهب الثلاثة » ومرٌ الإمام مر الكرام 
بسكوته عنه مقرًا به غير متكر , مع أنه نقد المذهب الأول ودعاه أخبث المذاهب ؛ لأنه 
جعل الصفات مثل الحياة والوجود حقيقة في المخلوق مجارًا في الخالق ؟! . 

ويرد المجاز ‏ كذلك ‏ في تقرير الإمام لمذهب أهل التنكة والساعة #عوفتحا 
أنها حقيقة فيه وليست مجارًا . وأن صفات العباد حقيقة فيهم وليست مجارًا 
فيقول: 

0 والقدى عندهم ‏ أي أهل السنة ‏ هى قدرة الله تعالى وعلمه ومشيكته 0 
وخلقه . فلا تدحرك زرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته ؛ فهم المؤمنون يلا حول 
ولا قوة إلا الله » على الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز ... ويثبتون مع ذلك قدرة 
الهيد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجارًا » 9, 
وفي الرد على نفاة الأسباب .- 
أسباب الأفعال , ويقولون إن الله وحده هو الفاعل المختار المنفرد بالخلق والتأثير » 
فالطعام لا يُشبع , والماء لا يروي » والنار لا تحرق ؛ والسيف لا يقطع » وليست هي 
أسبايًا مؤثرة رتب الله عليها آثارها ؛ ويقولون هذا هو التوحيد"" , 

(19) بدائع الفوائد : (١/ر4١)‏ . وهذا حق وسسدق لإن مسفات الله حقيقة فيه . وسفات العباد حقيقة ذيهم , والاشتراك في 
اللفظ لا يقتضي الاشتراك في المعثى , فقدرة الله . مثلا غير قدرة خلقه قطعا , 


(4؟) شقاء الليل : (119) . 
(15) القرق بين القرق رمقالات الإسلاميين ميحث الجبرية . 


نك 


ويعد أن شنُع عليهم العلامة ابن القيم قال : 

« وهذا كله عند نقاة الأسياب مجان لا حقيقة له ي[") , 

في هذه المواضع كلها ينازع ابن القيم الخصوم في بعض ماذهبوا إليه , 
أما المجاز فعلى كثرة ترديده له لم يبُح بكلمة واحدة تدل على أنه منكر له , بل يتازع 
الخصوم بأن ما عدوه مجارًا من الصفات ليس هو بمجاز , وإنما حقائق , 
نص قاطع لكل شبهة :- 

ولدينا نص قاطع لكل شبهة تحوم حول اقرار العلامة ابن القيم بالمجان , 
آثرنا أن نذكره في نهاية هذه الجولة لقوته ووضوحه على إقراره بالمجاز والتأويل 
المؤدي إليه . وفيه يقول رحمه الله « المجاز والتتويل لا يدخلان في النصوص ٠‏ وإنما 
يدخل في الظاهر المحتمل له , وهنا نكتة ينبقي التفطن لها » وهي أن كون اللفظ 
نضا يعرف يشيكين: 

أحدهما : عدم احتماله لغير معناه وضبعا , كالعشرة , 

والثاني : اطراد استهماله على طريقة واحدة في جميع موارده , فإنه نص 
في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجارًا !'" , 

نترك هذا النصس يتحدث عن نقسه , ليقطع كل هاجسة ويزيل كل ريب حول 
إيمان الإمام بن قيم الجوزية بالمجاز واقراره به في العديد من مؤلفاته غير 
«الصوعق» وإننا لم نكن مفترين عليه ولا على شيخه الإمام ابن تيميه حين قلنا أنهما 
من مثبتي المجاز وإن نفياه في « الإيمان »و« الصواعق » لعارض بدالهما ولكي 
يدفعا خطر سوء التاويل الذي نشأ في عصرهما وقبل عصرهما . 
ونص أخر عماثل :- 

كما أن لابن القيم نصما آخر مماثلا لهذا النص وضع فيه ضوابط للمجاز في 


(0؟) شفاء المليل (59؟) . 
)5١(‏ بدائم الفوائد : )١/١(‏ والمؤلف يفرق هثا بين النص والظلاهر على منهج الأصرلِيين والثقهاء , 
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الكلام : متى يكون ؟ 
قال رحمه الله : 
« من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه ء لم يتم له ذلك إلا بعد أريعة 
مقامات : 
أحدها : بيان امتناع أرادة الحقيقة 
الثاني : بيان صسلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه ‏ يعني المعنى المجازى ‏ وإلا 
كان مفتريًا على اللغة . 
الثالت : بيان تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات؟" , 
انت ترى الإمام ابن القيم ‏ هنا يبين شروط تحقق المجاز ؛ بل إنه في المقام 
الثالث يقر بأن اللقظ الواحد قد تكون له عدة مجازات ؛ ويوجب على من يصرف لفظ 
إلى واحد متها أن يقيم الدليل على أن المعنى المجازي الذي إليه مسرف اللفظ أولى 
معانى اللفظ المجازية بالاعتبار فابن القيم ‏ هنا ليس مقرًا بالمجاز فحسب , ولكنه 
ممن يخوضون في بحاره » ويحومون حول دقائقه وقوانينه . ويشرعون له . 
ولا يقدح فى هذه النتائج أنه يقول : « من ادعى صرف لفظ » فقد يفهم منه 
قصارى النظر أنه يرى أن صرف اللفظ إلى مجازه ادعاء . فهى فيه منكر للمجاز 
ولإزالة هذه الشبه نقول : 
إن الإمام قال : من ادعى صرق لفظ عن ظاهره إلى مجازه .. » ولم يقل من 
ادعى صرف اللفظ أو الألفاظ . لى كان قال هذا لكان الادعاء عامًا فى جميع الألفاظ, 
أما قوله : من ادعى صرف لفظ فهذا يتناول فرمًا خاصا يجاريه عليه كل 
مثبتي المجاز . فالأصل في الألفاظ أن تحمل على ظواهرها ومعانيها الوضعية ولا 


(15) بدائع الفرائد (١/ه١١)‏ ولم تذكر المقام الرابع لأنه تكرار للأول مع اختلاف الألفاظ . وثيه يقول : الجواب عن الدليل 
المرجب لارادة الحقيقة . 
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يجوز صرقها إلى المعاني المجازية إلا لمانع شرعي أو عقلي من ارادة المعنى اللغوي 
الوضعى : هذا هى المعنى الذي آراده الإمام ابن القيم من عيارته تلك وهو رجل 
خبير بمرامي الكلام يعرف ما يقول بكل وعي وحنكة » ذى خبرة عميقة يتتوق الكلام 
والتفرقة بين دلالاته ومعانيه : 
في اعلام الموكعين : 

ومن يساوره شك قى هذه الحقائق فليرجع إلى كتايه « إعلام الموقعين » 
الجزء الأول (١١؟)‏ وسيرى فيه فصولا ضافية للإمام كتبها حول طرق فهم دلالات 
وإلى أصحاب أالفاط يقفون عند ظواهر الكلام ؛ ويقول في هذه التفرقة يين أهل 
المعانى ويين أهل الألفاظ « العارف يقول ماذا أراد ؟ واللفظى يقول ماذا قال ..»9") ؟ 

إنها لعبارة حكيمة قالها هذا الإمام الحكيم القطن وقد مهد للعيارة السابقة 
بعيارة غاية فى الصواب » قال فيها : 

« والألفاظ ليست تعيدية »9 , 

ومن تطبيقاته على هذا المنهج الحكيم قوله : « ولهذا قهمت الأمة كلها من 
قوله تعالى : 

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا ... » , 

جميع وجوه الانتفاع من الملبس والركوب والمسكن وغيرها »1 أي : ليس * 
المراد مجرد الأكل الوارد فى الآية فى مياق الوعيد ؛ بل المراد مطلق الإفتاء وكأنى 
بالإمام قد أخذ هذا المعنى عن الجاحظ إذا قال من قبل : 

« يقال لهم ذلك وأن شريوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل : وركبوا 
الدواب » ولم ينفقوا منها في الأكل درهما واحدًا »9 , 


إافقة اعلام ا موقعين الفتححة ” 
(4؟) تقس المصدر الفيتقة 5 
(0؟) الحيوان : (دكره؟) 


/ا 


ويشنع على من يقف .. دائمًا عند ظواهر الألفاظ ققال عطفًا على ما تقدم : 

« وفهمت - يعني الأمة ‏ من قوله تعالى « ولا تقل لهما أق » إرادة النهي عن 
جميع أنوا ع الأذى بالقول والفعل ... فلى بصق رجل في وجه والديه وضريهما بالنعل, 
وقال : إني لم أقل لهما أف » لعده الناس في غاية السخاقة والحماقة والجهل ... ,7" 
ثم يصف من يمنعون صرف ظاهر اللفظ إذا اقتضاه مقتض من الشرع أى العقل 
فقال ويالحسن ما قال : 

« ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة » . 

ومن مرونة عقل هذا الإمام أتنا رأيناه يفسح مجالا في الفكر للتفسير 
الاشاري عند الصوفية وليس له قوة علاقة بالألفاظ كما للمجاز , ومع هذا يفسح 
الإمام صدره له فيقول : ش ش 

« وهذا لا بأس به بأريعة شرائط : ألا يناقض معنى الآية » وأن يكون معنى 
صحيحا في نفسه ؛ وأن يكون في اللفظ إشعار به » وأن يكون بينه ويين معنى الآية 
ارتباط وتلازم . فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا ,7 , 
وصفوة القول : 

هذه الجولة التي قمنا في تراث الإمام ابن القيم تفيد أن له في المجازن 
مذهيين , أحدهما مشهور ؛ وهو انكار المجاز استنادا إلى ما كتبه في « الصواعق 
المرسلة . على الجهمية والمعطلة . 

والثاني غير مشهور ؛ وهو اقراره بالمجاز عن رضًا واقتناع . 

والذى نرجحه أن مذهب الاقرار بالمجاز هى الأصل والمعتقد عند الإهمام 
التلميذ كما كان هو الأصل والمعتقد عند الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله . 

ومستندنا قي هذا الترجيح أريعة أمور : 


() اعلام الموقعين : (ا/ر2١؟)‏ . 
(29) التبيان : (50) , 
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الأول : أتهما لم ينكرا المجاز في جميع مؤلفاتهما بل انكره كل منهما مرة 
واحدة في مؤلف واحد : الإمام اين تيمية في كتابه « الإيمان » والإمام أبن القيم في 
كتايه « الصواعق » وقيما عداهما لم يتعرضا لإنكاره حتى في المواضيع التي ورد 
فيها ذكره مرات . وزاد الامام أبن تيمية حيث ردد في قسم مول الفقه 0 
ذكره فى كتابه « الإيمان » . 

الثاني : آن كلا منهما أقر بالتاويل المجازي الواضح إما نقلا عن السلقف 
وغيرهم » وإما في حر كلامهما ٠‏ 

كما أقرا يالمجاز قيما حكياه عن غيرهما ؛ وفي حر كلامهما وأعملاه حتى 
في النصوص القرآنية كما تقدم . 

الثالت : أن أدلة الإنكار التي استندا إليها قي مرحلة اتكارهما للمجاز 
مردود عليها كلها حتى الوجوه الخمسين التي ذكرها ابن القيم قي كتاب «الصواعق» 
وللقارئ أن يقرأ ما كتبناه في الرد عليهما في كتاب « المجاز » الذي تقدم التمريف 
به في أحد الهوامش السابقة . ش 

ويضاف إلى هذا أننا استخلصنا فيما تقدم أن الإمام ابن تيمية من خلال 
النصوص التي نقلناها قد رجع عن كل الدعائم التي استند إليها في إنكار المجاز 
في كتاب « الإيمان » الادعامة واحدة لم تعثر في كلامه على ما يفيد الرجوع عنها , 
وفي : عدم ورود المجاز عن السلف في القرنين الأول والثاني الوجريين . وهذا 
متمسك خفيف الوزن ؛ لإن المجاز مصطلح , والمصطلحات لا تواكب نشأة العلوم 
والفنون , وإنما تأتي متأخرة نتيجة لتطور البحث . فما أكثر المصطلحات التي 
استجدت بعد القرنين المشار إليهما في أصول الفقه , وفي الفقه وقي علوم القرأن 
وعلوم اللغة والأدب والنقد والبيان ولم يقل أحد ببطلان تلك المصطلحات لعدم وجودها 
في القرذين الأولين ٠‏ 

الرابع : أن سوء التأويل لدى بعض الفرق والإسراف في صرف الألفاظ عن 
ظواهرها بدون مقتض من الشرع أو العقل , والاقتراء على اللغة حتى كادت تفقد ثقة 
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التاس لكثرة العيث فى دلالاتها , هذه الظاهرة كانت سييًا كافيًا لوقوق الإمامين 
الجليلين : اين تيمية وابن القيم في وجه هذا القساد ليردا للغة اعتبارها . ويصونا 
القرآن والحديث التبوي من عبث العابثين ؛ وألاعيب المتلاعبين . وفي غضون هذه 
الغضية منهما على سوء التؤيل انكرا المجاز سدا للذرائع بعد أن أسئ استهماله 
ويلغ الاسراف فيه حدا مخيفًا . وقد رصدنا في كتاينا « المجاز » أمتلة عديدة 
للمسراف وسوء التويل ويخاصة من كتاب « قصوص الحكم » لابن عربي الباطني 
الذي أساء في كتابه هذا إلى آيات القرآن الحكيم اساءة لم يسيق لها مثيل , بل ولم 
يلحق بها مثيل حتى 2/0١‏ 

هذا ما نعتقده تبرئه للإمامين الجليلين من الاتهام بالتناقض في إنكار المجاز 
مرة , والإقرار به مرات وهذا ليس يمنكر في أعمال الإئمة الأعلام في شتئ المجالات. . 

فالإمام عبدالقاهر الجرجاني تراه مرة يرقع من شأن المعاني على الألفاظ , 
وأخرى يمتدح الألفاظ ويتصرها على المعاني ؛ وثالثة يسوي بينهما . 

وقد فُسر موقفه هذا بأنه حين انتصر للمعاني على الألفاظ كان يرد على مَنْ 
جعلوا المزية للفظ ويالفوا في قيمته وحافوا على المعنى , وحين انتصر للفظ على 
المعاني كان يواجه المغالين في قيمة المعاني ؛ الحائفين على الألفاظ ٠‏ عا جين دعر 
بين المعاني والألفاظ فإنه كان يبدي رأيه الخالص في هذه القضية التي شغلت 
مساحة طويلة عريضة عند التقاد القدماء . فما أشبه موقف الإمامين بهذا الموقف 
الذي وقفه الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز , 


الفصل الثالث 
وقغة مع الشيخ الشنقيطي" 

يعد عصيريي الإمام ابن تيمية وابن القيم بنهاية النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري )70١(‏ توقف الجدل حول إنكار المجاز » قلم يعد أحد متحمسا 
لإنكاره ‏ ولا أحد كتب فى اثكاره مصنقا منفردا »ولا أعلن ‏ رأيا ولى مختصرا فيه 
علوم القرآن كبدر الدين الزركشي حكوا الخلاف السايق فيه , بدءًا من عصور دواد 
البلوطي وكذلك صنع مهما علماء أصول الفقه , ١‏ 

وقد أطبقوا ‏ جميما ‏ على حكاية الخلاف , وذكر شيهات المتكرين ثم الرد 
عليها ٠‏ معلنين في النهاية اقرارهم بوقوع المجاز في القرآن الكريم خاصة ٠‏ وفي 
اللغة العربية عامة ومما قاله بدر الدين الزركشي في الرد على مذكري وقوع المجاز 
في القرآن . 

« من أابتط ائجاز من الترآن أستط شطر الحسن ». 

هذه العبارة وإن كان ظاهرها غير مراد فإن فيها إشارة لوظيفة المجاز في 
البيان الرفيع , وأثره في الوفاء بحق المعنى وقوة تأثيره في النفوس حين يقتضيه 
المقام . والقرآن اكثره حقائق لغوية لا مجازات ؛ وهذا أمر بديه لا يتازع فيه . 

ظل السكوت عق اتكار المجَاز طوال خفسة قرون وتضق القرن عن وقاة ابن 
القيم إلى أن وضع الشيخ الشنقيطي رسالة في منع المجاز في القرأن في غضون 


)١(‏ هى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ولد يموريتانيا عام ١ه‏ وتلقى تعليمه على طريقة القدماء من أفراد اسرته ومن 
علماء موريتانيا الإسلامية . اشتفل بالتدريس في المسجد النبوي الشريف وفي الجامعة الإسلامية وقي الرياش ٠‏ وتوقي 
يمكة المكرمة عام 15475 ه . انظر الجزء العاشر من كتابه ه أضواء البيان » 


6١ 


منع جواز المجاز في المنزل للتعيد والرعجاز 6 
وهذا العنوان يوحي بأن الشيخ ‏ رحمه الله يمنع وقوع المجاز في القرآن 
الكريم دون اللغة بوجه عام . ولكته في الواقع ‏ ينكره مطلقًا . 
رسالة الشيخ الث لشنقيطي وقفة ناقدة تضع الحق في نصابه ٠‏ لثلا يظن لان أن فيها 
جديدا لم يقله من أنكر المجان من قبل , أو أنتا أهملناها لقوة الحجة فيها .هذا 


ويالله ومنه التوقيق . 


)١(‏ طيعت هذه الرسالة في نهاية الجزه الماشر من كتاب الشيخ الشئقيطي ٠‏ أضصواء البيان في توضصيح القرآن بالقرآن ؛ كنا 
لبعت طبعة أخرى مستقلة ٠‏ وقد اعتمدتاها على الطبعة الملحقة ‏ 


م 


موضوعات ورسالة الشخ الشنقيطى 

وضع الشيخ رسالته في مقدمة وأريعة فصول وخاتمة : فى المقدمة ذكر 
الخلاف حول منع المجاز وجوازها" . 

وفي الفصل الأول ناقش مقولة « كل ما جاز في اللفة جاز في القرآن »" , 

وفي الفصل الثاني ناقش الآيات التي احتج بها مجوزى المجاز في القرآن 
الكريه . 

وفى الفصل الثالث ناقش ما أسماه : إشكالات تتعلق ينقى المجاز أى دليل 
المنع 9 , 

وفي الفصل الرابع ناقش : تحقيق المقام في آيات الصفات مع تفي المجاز 
عنها" , 

وفي الخاتمة : عرض مناظرة عن نفي بعض الصفات بالطرق الجدلية8) 
ما يدخل معنا في هذه الدراسة : 

ما يدخل معنا فى هذه الدراسة ‏ حسب منهجها ‏ هو المقدمة والفصول 
الثلاثة الأولى . أما مسالة الصفات فهذه قضية أخرى لم نتطرق لها قبلا إلا 
عرضا. وليس من متهجنا أن تفصل القول فيها مع اعتقادنا الذي تزول الجيال ولا 
يزول أن الله تعالى « ليس كمظه شئ » وحتى مع صدق نفي المجاز عنها فإن ذلك لا 
ينفي المجاز في غيرها كما سيأتي . 

ونسير في مناقشتنا للشيخ رحمه الله على نفس المنهج الذي وضعه هو في 
رسالته . 


(1) متع جواز المجاز في المنزل للتعيد والإعجاز : 3 . 
(4) تقس المصدر : ٠١‏ . 

(ه) تقس المصدر :737 . 

(1) تقس المصدر : 4٠‏ 

(0) تقس المصدر ١‏ ؟٠ه‏ 

(4) تقس المصدر لاه 


لان 


فقجد ما أورده في المقدمة ؛ 

من أبرز ما ذكره في المقدمة أن المجاز مختلف في وقوعه في اللغة , وأن أبا 
اسحق الاسقرائيني وأبا على الفارسي قالا لا مجان في اللغة كما عزاه لهما اين 
السبكي في جمع الجوامعل" . 

ويترتب على هذا أن مجوزي المجاز في اللغة اختلفوا مرة أخرى حول وقوعه 
في القرآن وعدم وقوعه ؛ وراح يردد ما ردده غيره من قبل من أن ابن خويز منداد 
من المالكية وابن القاص من الشافعية . وضم اليهما موقفي الإمام اين تيمية وتلميذه 
اين القيم » وقال إنهما أوضحا منعه في اللغة أصلال" , 
نقد هذا الكلام - 

مثل هذا الكلام كان له بريق ووجه من قبل , ولكن بعد الذي كشفت عنه هذه 
الدراسة أصبح مجرد نقوش ورسوم لا طائل تحته . 

فأبى اسحاق مظلوم فى هذه النسبة , فقد علمنا من قبل أن له نصا 
مستقيقنًا في المجان نقله العلامة ابن القيم كما أشرنا إلى ذلك قيما تقدم . ونقل 
مقئه من قبل ابن القيم أمام الحرمين . ولأبي اسحق تأويلات هي من صميم المجان . 

أما أبى علي فالظلم الواقع عليه أشد من الظلم الواقع على أبي اسحاق , 
فقد روي عنه تلميذه أبو الفتح ابن جني أقوالا قي المجاز . وكذلك الإمام عبدالقاهر 
الجرجاني ثم الإمام ابن القيم نفسه في كتابيه ؛ (الصواعق) و ( شقاء العليل )!'" , 

أما موقفا الإمامين ابن تيمية وابن القيم » فقد قدمنا ما فيه الكفاية حولهما . 
ولم نجد لهما في مذهب الانكار دليلا واحدا ليس فيه مقال . 


لا مجاز في القرآخ وإ صح في اللغة :- 
(9) نفس اللصسدر :5 . 

. 57: المصدر السابق‎ )٠١( 

. المجاز ه مرجع سبق ذكره‎ ٠ انظر (130) من كعابنا‎ )١١( 


4ه 


هذا ما أورده الشيخ قي المقدمة . ونصه بالحرق : 

« والذي ندين الله به . ويلزم قيوله كل منصف محقق أنه لا يجوز اطلاق 
المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين : 

أما على القول بأنه لا يجوز في اللغة أصلا ‏ وهى الحق ‏ فعدم المجاز في 


القرآن واضح . 

وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في 
القرلت»؟" . 
تعقيب قصير: - 


نقف أمام عبارتين أوردهما ضمن هذا النص : إحداهما قوله « ويلزم قبوله 
كل متصقه متككق +8100 : 

وثانيتهما قوله واصفًا مذهب منع المجاز في اللغة بأنه ‏ وهى الحق . ولنا 
عليهما تعقيب واحد : 

إن هاتين العبارتين ‏ أو الحكمين , لم يقدم الشيخ الشنقيطي ولا أحد قبله 
من مانعي المجاز دليلا واحدًا صحيحا يلزم منه « الالزام » والقبول ؛ أى يجعله حقيقًا 
بأنه « الحق » فهما دعويان لم يؤيدهما دليل . ولى أن الشيخ الشتقيطي تتيع كل ما 
قاله ابن تيمية والإمام أبن القيم لما سولت له نفسه أن يقطع بالحقية والالزام . وبيدى 
أنه لم يقرأ لابن تيمية سوى ما كتبه في« الإيمان » وإم يقرأ لابن القيم غير ما كتبه 
في « الصواعق » قجزم بما جزم . ولى كان تجاوز هذين المصدرين لكان له موقف 


أخن . 


48-1/ : متع جواز المجاز‎ )١١( 


6م 


كل مجاز يجوز نفيه ١:‏ 

قال الشيخ :« وأوضح دليل على منعه في القرآن اجماع القائلين بالمجاز 
على أن كل مجاز يجوز نفيه , ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمر 7" . ويرتب على 
هذه المقولة مقولة أخرى فيقول : 

« قيلزم من القول بأن في القرآن مجادًا أن في القرآن ما يجوز نفيه ولا شك 
آنه لا يجوز نفي شئ من القرآن » !" , 

ويستطرد فيضع شكلا منطقيًا على طريقة المناطقة في الاستدلال فيقول : 
«وطريق متاظرة القائل بالمجان في القرآن هي أن يقال » : 

« لاشئ من القرآن يجوز نفيه » وكل مجان يجوز نفيه . ينتج : لا شئ من 
القرآن بمجاز »"" . 

ويجزم ‏ رحمه الله بأن مقدمتي هذا الاستدلال صحيحتان ليثبت أن 
نقد هذا الكلام :- 

وقع الشيخ هنا في عدة مبالغات أدت إلى فساد مأ جزم به من أحكام 
وتقديرات : 

أولا : أنه ادعى اجماع القائلين بالمجاز على جواز نفيه . وحكاية الاجماع ‏ 
هنا مغلوطة . فالذين قالرا هذا هم الأصوليون في سردهم لأمارات المجاز ‏ 
والأصوليون لا يؤْخذ عنهم درس المجاز , لان لهذا الفن رجالا وفرسانًا آخرين هم 
علماء البلاغة والبيان . أما الأصوليون فمع ما لهم من دقة وطرافة في مباحث المجاز 
فإن لهم كذلك ‏ تصورات لا يجاريهم عليها أحد من أرياب الصناعة وحذاقها . وقد 
تاقشنا كخيرا من تصوراتهم غير المسلمة في المبحث الخاص يهم في كتابتا «المجاز». 

ومما لا نسأم تكراره أن شيخ الإشلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , 


(؟١)‏ تقس المصيدر : م4 
)١1(‏ تقس المصير :2 . 
(16) نفس المصدر :5 , 


ان 


وتلميذهما الشيخ الشنقيطي أداروا معركتهم في نفي المجاز مع الأصوليين » ولم 
يديروها مع رجالها المشهود لهم بالتحقيق والتحرير في مسائل اليلاغة يعامة والمجاز 
بخاصة . قأين هى الإجماع الذي يحكيه الشيخ رحمه الله ويجزم به ويعتمد عليه في 
الاستنياط ؟! . 

شاتيًا : أن الشيخ جزم بصحة المقدمتين ؛ وهذا كلام فيه مقال , علمًا بأنه لم 
يحدد المراد بالثقي الذي قال فيه : لا شئ من القرآن يجوز نفيه ومع هذا فإننا نضع 
أمام الشيخ بعض ما حكاه القرآن الكريم عن بعض الكفرة والعصاة مثل قوله تعالى 
عن فرعون لقومه : 

« أنا ريكم الأعلى »!" , 

وقوله لهم كذلك : « ما علمت لكم من إله غيري »7 , 

وقول أبليس في المفاضلة على آدم « أنا خير منه ةا , 

وقول متكري البعث عن البعث : « ذلك رجع بعيد »"" , 

وقول اليهود والتصارى في عزير والمسيح : « وقالت اليهود عزير ابن الله . 


وقالت النصارى المسيح ابن الله ..... ,0 , 
وحكاية الله عن المتافقين حين رجعوا عن القتال مع النبي وقالوا : « إن 
بيوتنا عورة حل . 


هذه مجرد مثل لما حكاه القرآن الأمين عن بعض الكفرة والعصاة . فما رأي 
الشيخ رحمه الله في هذه الحكايات ؟ أكان قائلوها صادقين في تصوير الدعاوي 


(17) التازعات : 4؟ , 
)١19(‏ القصص :38 . 
(14) عن : 7 . 
(حك)ق:؟. 

(-؟) التوية : .7 
(١؟)‏ الاحزاب 3١١‏ . 


يف 


التى ديجوها ؟ أم كانوا كاذيين ؟ . 

وما هو موقف المؤمن الصادق الأيمان منها ؟ أيقول : إن فرعون كان 
صادقاء فيما حكاه عنه القرآن الكريم من أقوال ومزاعم ؟ كيف والقرآن نفسه كر 
عليها فتفاها ؛ فقال فى قول اليهود والتصارى : « ذلك قولهم بأقواهم » وقال معقبا 
على دعوى المنافقين « وما هي يعورة » . 

ونعود فنقول : إن الشيخ لم يحدد ما هى مراده من النفي الذي لا يجوز في 
القرآن ؟ فإن كان أراد أننا لا نقول على شئ في القرآن أنه ليس قرآنًا فنحن وكل 
اعتقاد الصدق فيها قهذا القول فى حاجة إلى مراجعة وقد بينا الدليل . 

وأما المقدمة الثانية « وكل مجاز يجون نفيه » فإن الشيخ أخذ هذه الجملة 
على ظاهرها ‏ وأهمل تفسير الأصولدبين لها . وهى بلا تزاع قد وقف عليه وهذا مما 
يدعى إلى العجب . 

فالأصوليون حين قالوا : من علامات المجاز أنه يجوز نفيه . وقال لهم 
المعارض : إن المجاز كذب اذن . اجابوا على قول المعارض بجواب مقنع جذا 
فتالوا:9") 

حين تقول للبليد حمار ٠‏ وللشجاع أسد يصح أن يقال ؛ ليس هى يحمار 
ولكنه لا يحيل المجاز إلى كذب ؛ لأن هذا النفي منصب على « إرادة الحقيقة » لا على 
المعنى المجازي : يعني ليس هى حمارا حقيقة ولا أسدا حقيقة . والمجازي حين يقول 
الحمارية والاسدية . وإنما يكون المجاز كذبًا لو صح انصباب النفى على المعثى 
المراد » فصح نفى البلادة والشجاعة . وهذا غير وارد قطعا . 

وياختصار نقول : إن المقدمتين اللتين اعتمد عليهما الشيخ فى الاستدالال 


(15) لم نحك قول الأصوليين بلفظه ؛ وإنما عبرنا عن معثاهم بصياغة جديدة أوضمح في الدلالة على المراد 


كن 


غير مسلمتين . ويلزم من هذا فساد النتيجة , المتولدة عنهما وهي منع جواز المجاز 
في القرآن . وهى المطلوب . 
كل ما جاز في اللخة العربية جاز في القرآق : 

أورد الشيخ رحمه هذه المقولة على أن مجوزي المجاز في القرآن كانوا قد 
استدلوا بها على صدق مذهبهم . وأعمل فيها ذكاءه المنطقي ومحصوله النظري 
الجدلي » وانتهى إلى أنها مقولة كاذية ترتب عليها كذب مطلويها . وهى دعوى وقوع 
المجاز في القرآن الكريم . 

ومما نلفت اليه الانظار أن الشيخ غالى جدا في التعصب لرأيه ودفع رأي 
خصومه ؛ قتراه يقول : 

« والدليل على صدق الجزئية!'" السالبة التى نقضنا بها كليته الموجبة كثرة 
وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين ٠‏ كاستحسان المجاز ؛ وهي ممنوعة 
في القرآن بلا نزاع .... 1" , 

فقد غالى ‏ عفا الله عنه ‏ في تصوير المسالة . وقال : إن القرآن ممنوع 
وقوع المجاز فيه يلا نزاع ؟ ! . 

فإذا كان المنع يلا نزاع قلماذا وضع هى رسالته : منع جواز المجاز ... وعلى 
من يرد فيها ؟ . 

وقارئ كتاينا « المجاز » يعلم علم اليقين أن علماء الأمة اطبقوا على وقوع 
المجاز في القرآن ٠‏ ولم يشذ منهم إلا قليل . فكيف يستقيم قول الشيخ عفا الله عنه 
أن منع وقوع المجان في القرآن لا نزاع فيه ؟ ! . 

وقد توهم الشيخ أنه بهذا الاستدلال أول من منع بعض الفنون البلافية من 
ورودها في القرآن الكريم مثل : 


(١؟)‏ يشير إلى قضمية أحتج بها هر وفي : «بعشى ما يجوز في اللغة العربية لا يجوز في القرآن « والتي نقضس بها الكلية 
الموجية وفي ؛ كل ما جاز في اللنة العربية جاز في القرآن ». 
(8؟) متع جواز المجاز : ١١‏ 


ل 


الرجوع . وحسن التطيل , ويعض أتواع المبالغة . الخ . 


ل ل قف 1ه 


نستطيع أن نقول أن هذا الكلام لا طائل تحته وإن أصاب فيه الشيخ , لأن 
القاعدة التي ساقها لم ترد عن مجوزي المجاز ؛ وهي كل ما جاز في اللغة جار في 
القرآن . فالشعر مثلا جائز في اللغة ولم يقل أحد من البلاغيين بوروده في القرآن 
ومنع بعضهم أن يقال أن في القرآن سجعا , كما منعوا تجاهل العارف ٠‏ وحسن 
التعليل قولا واحد! . وهذا معتاه أنهم لم يقولوا : أن كل جائز في اللغة جائز في 
القرآن اذن فهذا الكلام من الشيخ لم يصادف محلا . وعلماء الأمة يشاركونه في 
تنزيه كلام الله عن كل كلام هازل أى غير شريف المعنى . فما الجديد الذي أتى به 


رحمهة اللة . 


وصفوة القول : آن هذه المقولة لا صلة لها باثبات المجاز في القرآن أى نفيه 


[ليئة تقس المميدر ةا وما يعدها . 


الرطا فلن شو اهذ الفوا: 

وينتقل الشيخ بعد هذا إلى مناقشة الشواهد القرآنية التي كان مجوزى 
المجاز في القرآن قد استشهدوا بها . ومنها قوله تعالى : 

« جدارا يريد أن ينقض » وقوله : « وأسأل القرية » وقوله : « جناح الدل » . 

ويذهب الشيخ إلى أن هذه الالفاظ مستعملة في حقائقها اللغوية وليست 
مجازات . وفي الآية الأولى يقول : 

« قالجواب » : أن قوله « يريد أن ينقض » لا مانع من حمله على حقيقة 
الإرادة المعروقة في اللغة ؛ لأن الله يعلم للجمادات مالا تعلمه لها . كما قال تعالى : 
«وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . 

« وقد ثبت في صحيع البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى 
اللاكلية ملع وكيك قن تحت مجلم له نان الله طلية ومللم قال انى ايف 
حجرا كان يسلم على في مكة » .. فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار ارادة 
الانقضاض ع!" , 

نحن لا ننكر علم الله المحيط بكل شئ ؛ ولكن الله خاطبنا على عادتتا في 
الخطاب وليس على مقتضى علمه المحيط . ولا أراد الله لرسوله سليمان شينًا من 
ذلك علمه منطق الطير ٠‏ وإلأً لَمَا فهم سليمان عليه السلام كلام الهدهد , ولا كلام 
النملة , ويعد تعليمه قهم وصار ذلك معجزة لسليمان عليه السلام . 

وكذلك حنين الجذع , وتسليم الحجر على نبينا صلى الله عليه وسلم كان من 
الخوارق والمعجزات ؟ ! . 

إن معيار الدلالات في اللقة خاضع لضوابط المتكلمين بها لا تتجاون 
المتعارف عندهم , والا لأصبحت أحاجي وألفازا . ومن أجل هذا لم يرسل الله رسولا 
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إلا بلسان قومه ليبين لهم . 
استطراط ‏ 

ويستطرد الشيخ فيقول : « أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الارادة عتد. 
الاطلاق فى معناها المشهور . وتستعملها قى الميل عند دلالة القرينة على ذلك . وكلا 
الاتتسيالين حقيتة دي مطل 597 ١‏ 

في هذا الكلام صواب وغير صواب . أما الصواب فقي استعمال العرب 
الارادة قى معناها المشهور عند الاطلاق , وفى غيره بمعونة القرنية وهذا ما يقوله 
مجوزى المجاز , فقد اتفقنا اذن فعلام الجدل ؟ ! . 

وأما غير الصواب قجعل كلا الاستعمالين حقيقة في محله . فقد اقر الشيخ 
رحمه الله أن هناك فرقًا بين الاستعمالين . والفرق يعني فيما يعني اختلاف التسمية 
. فما دام الأول يسمى حقيقة , وهى بها جدير فيم نسمى الثاني لنمايز بينهما في 
التسمية كما تمايزا في الدلالة ؟ !. 

لى سميناهما معًا حقيقتين أى مجازين ٠‏ لجمدت اللغة فلم نجد فيها علامة 
تميز به الاثنين ولكانت اللغة قاصرة عن دقائق البيان ؟ كيف وهي لفة التنزيل المحكم 
المعجن : 

إن لغتنا الجميلة وافية بحاجات المعبرين كل الوفاء . وأن فيها فروقًا جد 
واضحة بين المتماكين ؛ كاليدين والرجلين والعينين . ولا يتفى أحد التمائل بين هذه 
الألفاظ . ولكن اللفة تفرق بينهما فيقال : ْ 

اليد اليمني واليد اليسرى , وهكذا الرجلان والعينان . فلى كنا لا نجد علامة 
للتفرقة بين المعنى عند الاطلاق ؛ والمعنى عند التقييد لكان ذلك قصورًا في لغة لا 
تعرف القصور . ولكن لغتنا اسعفتنا بكيفيات الدقة في التعبير . فكان المعنى عتد 
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الاطلاق حقيقة , وعند التقييد الخاص مجارًا . وإن كان ليس كل مقيد مجادًا . 

والواقع يدفع دعوى الشيخ للتساوي بين الدلالتين . قهل كان العربي ذو 
السليقة العربية يفهم من قولنا :« أراد الرجل أن ينقض » نفس المعنى من قولتا : 
أراد الجدار أن ينقض ؟ لو قلنا هذا لاتهمناه بالبلادة والعجز عن فهم لفته . 

إن ارادة الرجل أو الإنسان الماقل موضع مدح أن كانت في الخير , 
وموضمع ذم إن كانت في الشر . 

أما ارادة « الجدار » فلا تمدح ولا تدم . ولى كان العربي يفهم من تلك 
الإرادة ما يقهم من هذه الإرادة لما استحق أن يخاطبه الله بكلامه الرفيع المعجز . 

والصياغة القرآنية نفسها ترد هذا الفهم . فالنظم القرآني يقول : « فوجدا 
فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه » قال فاقامه ليدل على أن المراد من « الارادة » 
الاعوجاج والميل . أي أن موسى عليه السلام رأى الجدار مائلا معوجًا فأقامه . يعني 
جعله قائمًا مستويًا ولعل السر البياني هنا هى تصوير قرب الجدار من الانقضاض 
والتهدم , بإرادة المريد حقيقة لهذا التهدم ٠‏ فكأته هو الفاعل المختار لهذا الفعلة", 

أما في قوله تعالى : « واسأل القرية » فقد حاول الشيخ رحمه الله محاولات 
عديدة لاخراجها من المجاز عند الأصوليين والبيانيين وقد وسع دائرة الجدل حولها 
عله يلتقط خيطًا يصل به إلى المراد وننقل فيما يلي ما انتهى إليه من محاولاته . قال 
رحمه الله : ١‏ 

« فظهر أن مثل واسأل القرية من المدلول عليه بالاقتضاء وأنه ليس من 
المجاز عند جمهور الاصوليين القائلين بالمجاز في القرآن. وأحرى غيرهم ‏ يعني 
البيانيين. مع أن حد المجاز لا يشمل مثل : « واسئل القرية » لأن القرية فيه عند 
القائل به من مجاز النقص مستعملة في معناها الحقيقي . وإنما جاا المجاز 
عندهم من قبيل النقص المؤدي لتغيير الاعراب . وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى , 
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وأن أعراب المضاف إليه اعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العريية »0 , 
نقد هذا الكلام : 

إن من يرجع إلى كتب جميع الاصوليين يجدهم عند حديثهم عن أقسام 
المجاز يمون أول ما يمظون لمجاز النقص يقوله : « وأسأل القرية »ولا يكاد يشذ 
متهم جد 5 

قمحاولة الزام الشيخ الاصوليين باخراج هذه الآية من المجاز طريقها جدلي 


يضاف إلى ذلك أن دلالة الاقتضاء عند الاصبوليين واحدة من دلالات المجان . 
وضابط المجاز ينطبق عليه تماما . فإن وجد من بينهم من يرى خلاف ذلك فما أكثر 
التصورات غير الدقيقة التي يثبتها كثير من الأصوليين في بحث المجاز » والعاصم 
من هذا الخلط هو تحقيقات البلاغيين كالسعد والسيد .وقد صححا كثيرًا من 

أما قول الشيخ : أن القرية مستعملة في معناها الحقيقي ليتوصل بهذا 
القول إلى نفي المجاز عنها فهذا كذلك ‏ مردود . لأن القرية هنا لها تخريجان : 

الأول : أنها باقية على مدلولها الحقيقي فعلا , وهذا لا يخرجها من المجاز ؛ 
لآن الذي فيها مجاز عقلي واقع في النسب والاسناد . والمجاز العقلي لم تخرج فيه 
الالفاظ عن مدلولاتها اللغوية ولذلك كان التجون قيه عقليًا . 

الثاشى : اخراجها عن المدلول اللغوي فشيهت يمن يسال ويكون التجرز 
فيها لغويا ( استعارة بالكناية ) وعلى كلا التقديرين فهي غير خارجة عن دائرة 

أما قوله : جاعها المجاز من تغيير الأعراب فهى فليس بدقيق لأن تغيير 
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الاعراب ترتب عليه تغيير المعنى قأصيحت القرية معه « مشئولة » وكان المسئول قيما 
ل لم يغير اعرابها هى أهلها لا هي . 

وهذه الآية لفتت نظر الرواد منذ عهد سيبويه ؛ وكان لها فضل كبير في 
تنشئة المجاز وتطوره , ولكن الشيخ رحمه الله بعد خمسة عشر قرنًا يريد أن يعكس 
مسيرة الفلك , وهذا شئ فات أوانه . 
جاح الكل : 

ويذهب الشيخ إلى أن الذل له جناح كجناح الطائر من حيث يرى أن الختاح 
المضاف للذل حقيقة كالجناح المضاف للطائر . وهذه مماحكات لفظية قالذل معنى 
وقصد ؛ وصورة معقولة . وليس بهيكل ولا جسم , وقد اغرى الشيخ أن يقول : أن 
جناح الذل حقيقة لا مجاز آيات من القرآن الكريم أضيف فيه الجناح لغير ذي 
جناحء مثل قوله تعالى : « واضمم إليك جناحك » وقوله تعالى : واخفض جناحك لمن 
اتيعك من المؤمنين « وأقوال وردت عن العرب مثل قولهم : 

وأنت الشهير بخقض الجتاح 

فلاتك في رقعه أجدلا 

والشيخ ‏ رحمه الله حفظ شيئًا وغابت عنه أشياء . فليست دلالة الجتاح 
علي « الجنب واليد » كدلالة الجنب على الجنب واليد على اليد فالجناح في قوله 
تغالى: ولا طائر يطيى يجتاحية »اشير الجناح في قوله شيختات : واخقض 
جناحك..» والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يستعمل الجناح في مواضع , واليد في 
مواضع , والمواضع التي يستعمل فيها « اليد » مطلوب فيها دقة الضبط لأنها موارد 
للاحكام الشرعية . 

ففي بيان حد السرقة جاء قي التنزيل المحكم : فاقطعوا ايديهما"'" » ولم يقل 


(61) أتظر نفس المصدر (8؟) وما بعدها . 


وفي يبان كيفية الوضوء جاء فيه ٠:‏ .. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق » 9 
لرافق »2 '. 

وقي بيان كيفية التيمم جاء فيه : « وايديكم منه »1 , 

وجاء فيه أيضا : ٠‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم »!"" . 

وفي بيان حد المفسدين في الأرض يقول : ٠‏ أى تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف :3 , 

وفى بيان التفضل على المؤمئين بكف الأذى عنهم جاء فيه : 

0 إذ هم قوم أن بيسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ا(بول : 
يدا . وإنما تشبه اليد بالجناح في مواضع اثارة العواطف كما مر . فهي في الأولى 
دلالة علمية مقنعة . وفي الثانية دلالة أدبية ممتعة . 

أما ورود ذلك عن العرب . قالعرب ما أكثر المجازات قي كلامهم . ولولا ورود 
المجاز عنهم لما وجد له أثر في العصور اللاحقة . ولا حقل به القرآن الكريم . 

الرجوع إلى الكناية : ظ 

وكأننا بالشيخ رحمه الله قد أحس بضعف ما ذهب إليه فعدل عن الحقيقة 
الخالصة إلى الكناية فقال : 
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« والجواب : أن الجناح في قوله تعالى : « واخفض لهما جتاح الذل » أن 
الجناح هنا مستهمل في حقيقته ؛ لان الجناح يطلق علي يد الانسان وعضده 
وابطة؟!! , 

والخفض مستعمل في معناه الحقيقي .. لآن مريد البطش يرفع جتاحيه 
ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه . فالأمر بخفض الجناح للوالدين كذاية عن 
لين الجانبي 5 بلقا 
لعفيب ١‏ 

إن الذهاب إلى حقيقة الجناح والخفض . هذا فيه حجر على معتى الآية 
الوارف الظلال . فقد يكون ه الولد » خافض الجتاحين ‏ وهو مع هذا من أشد الناس 
عتفًا . وألحقهم أذى بوالديه . ولا يكون ‏ على هذا الفهم الضضيق » بارا بوالديه ولى 
إذا خفض جناحيه . هذا لازم الوقوف عند المعنى الحقيقي للجناح والخفض . 

وكذلك فإن رفع الجناحين لا يلزم منه الشدة والعنف ؛ فقد يكون دليلا على 
الاستسلام وفقدان الحول والقوة . 

وهذه المحاذير لا ترد إذا حملنا الكلام على التمثيل لحالة الطائر فإنه يكرن 
أقرب ما يكون من النفع والقرب من مريديه إذا خفض جناحيه وترك الطيران وفيط 
على الأرض ؛ وحين يكون طائرا فذلك هى الشرود والعقوق يعينه؟ . 

وما رأي الشيخ رحمه الله قي ولد اقطع اليدين أو مشلولهما . أهذا مستحيل 
عليه أن يبر والديه حيث لا يدان أى لا جناحان له يخفضهما ؟ . 

ل ا و ا : 
جانيا حقيقة ومجاز . فليست هي حقيقة تخالضة : ولا هحازا حالهنا . فألقائل يجوان 
وردودها في القرآن قائل ‏ لا محالة ‏ بوقوع نصف مجاز في القرآن » وهو يستوي 
مع من قال بوقوع مجاز كامل . فأين المفر مرة أخرى , 


(4*) منع جواز المجان :78 . 
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المجاز ليس أعجميا ؟! . 

في مواضع كثيرة ردد الشيخ على ما يسميه غيره مجارًا أنه ليس يمجاز , 
بل هى أسلوب من أساليب اللغة العربية"" , 

وهذا السلوك كان يكون مقيدا في النزاع لى كان القائلون بالمجاز يقولون أن 
المجان أعجمي وليس بعربي أما والمجاز عربي أصيل وما عرفت لغة صلتها بالمجاز 
أقوى من صلة اللفة العريية يه . 

وإن كان لايد من فرق بين الشيخ رحمه الله وهو ينفي كل أساليب المجاز 
ويكتفي بأن يطلق عليها أنها اسلوب من أساليب اللفة العربية . إن . الذي يطلق عليه 
هى« أسلوب من أساليب اللغة » يطلق عليه غيره أنه ه مجاز » والاختلاف في 
|التسمية مع الاعتراف بوجود المسمى لا طائل تحته . 

بيد أن خصوم الشيخ اكثر منه دقة وضبطًا , لأن تسميتهم للمجاز مجادً 
فيها تمييز واضح عما سواه من الحقائق » أما تسمية الشيخ له« أسلوب من 
أساليب اللفة » فهذ! يطلق على الحقائق كما يطلق على المجازات .. وفى هذا خلط 
0 : 

ايجوز لرجل رزقه الله ذرية أن يسمي الأول منهم ؛ ويكتفي بأن يدعي كل من 
الباقين بأته « ولد فلان » دون أن يكون له اسم يميزه عن اشقائه , ؟! ش 

ويعد هذا كله ننتقل إلى ما هى أخطر مما تقدم ؛ فنسأل هذا السؤال الذي 
سيجلي حقيقة مواقف منكري المجاز حديئًا كما جلاها قديمًا . وهذا السؤال . 
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ولكن ... هل سلم الشيخ من المجاز ؟ 

عرفنا مذهب الشيخ الشنقيطي في المجاز ؛ وأنه من أشد أهل الحصر انكارًا 
له لفن القزان وسد امل رقي اللغة قدلا والشتيع اعمال عامية وضيعها كيل مونة 
وهي يين أيدي القراء ومن أبرزها ‏ كما سبق أضواء البيان فى ايضاح القرآن 
بالقرآن . الذي كتب سيعة اجزائه الأولى . واكمله أحد تلاميذه إلى العشرة : 

فهل يا ترى ‏ سلم الشيخ من المجان في حر كلامه قطايق مذهبه العملي 
السلوكي مذهبه الجدلي النظري الذي تقدم » فيكون الرجل وفيا يمذهيه في الانكار ؟ 

أم أنه لم يسلم من القول بالمجاز في حر كلامه فكان مثل الإمام ابن تيمية 
والإمام ابن القيم له مذهبان : 

أحدههما : جدلي نظري انكر فيه المجاز . 

ونانيهما : سلوكي عملي مارس فيه شيئًا من المجاز ؟ . 

الواقع أن الشيخ رحمه الله مثل الامامين له نفس المذهبين اللذين لهما . مع 
قاو واحد : 

فقد استدللنا على مذهبي الامامين بتوعين من الأدلة . 

أحدهما : التأويلات المجازية . 

وثانيهما : ورود المجاز صريحا بلفظه ومعناه قي حر كلامهما وإن زاد ابن 
القيم بوضعة مَوْلِفًا في علم البيان تحدث فيه عن المجز حديئًا مطولا . 

أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله فدليلنا على مذهبه السلوكي العملي نوع 
واحد هو كثرة التأويلات المجازية في حر كلامه فقد قرأنا كتابه : أضواء البيان قي 
اجزائه العشرة , وظفرنا بالكثير من التأويلات المجازية الواردة في حر كلامه بيد أننا 
لن تستشهد إلا بما ورد قي الاجزاء السبعة الأولى التي كتبها ينفسه . أما ما اكمله 
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تلميذه الشيخ عطيه محمد سالم قلن نعتمد عليه . حتى لا تحمل الرجل عمل غيره 
وأن كان التلميذ قد توخى مذهب شيخه بكل دقة واتقان . 

ونورد من تأويلاته رحمه الله ما يندرج تحت الفنون المجازية الأتية : 

المجاز العقلي ‏ المجاز اللغوي المرسل . المجاز اللغوي الاستعاري ومن الله 
التوقيق : 


المجاز العقلي 

أول ما يلقانا من تأويلاته المجازية التي هي من صريع المجاز العقلي توجيهه 
اسناد التوفي إلى الله مرة . واسناده إلى ملك الموت مرة , ثم استاده إلى الملائكة 
مرة . ونصه فيه يالحرف مع التصرف بالحذف . 

« أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله تعالى : « تتوقاهم الملائكة » 
وأستده في السجدة للك الموت في قوله : « قل يتوفاكم ملك الموت » وأسنده في الزمر ٠‏ 
إلى نفسه جل وعلا قي قوله : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » وقد بينا .. أنه لا 
معارضة بين الآيات المذكورة فاسناده التوفي لنفسه ؛ لأنه لا يموت أحد إلا بمشيئته 
تعالى .... وأسنده لملك الموت ؛ لأنه هى المأمور بقبض الأرواح وأسنده إلى الملائكة 
لأن لملك الموت أعوانًا من الملافكة 1“ , 


لكايب :1 


هذا قوله . وهى نفس القول الذي يقوله البيانيون حين يقررون أن في هذه 
الآيات مجازا عقليًا . وليس ثمة من فرق بينه وبينهم سوى أنهم يطلقون على هذا 
اسم المجاز العقلي أى الحكمي وهى يسكت عن التسمية . كما فعل الإمام ابن القيم 
وشيخه من قبل . 
وجعلنا آية النهار مبصرة : 

بعد أن أورد الشيخ تفسير السلف لهذه الآية قال بالحرف : « قال مقيده عفا 
الله عنه"') : هذا التفسير من قبل قولهم : نهاره صائم ؛ وليله قائم . ومنه : 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى 

ونمت . وماليل المطى بتائم!" , 


(٠غ)‏ أضواء البيان :5775 . 
(41) هذه المبارة يقصد يها الشيخ نفسه » ويكررها كثيرًا قبل كل حديث بورده هو ويضيقه إلى أقوال السلف . 
(؟4])أشواء البيان : ؟  1١5‏ . 
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.ات 


عه كنف : 


هذه الأمظة التى ذكرها هى هى بعينها التى يمثل بها علماء البيان فيما 
يعون للمجاز العقلي . وقد طفق الرواد الأوائل يرددون هذه المثل قبل اوساء قواعد 
علوم البلاغة على أنها من الاتساع في اللغة . والتأويل المجازي فيها ظاهر وإن 
أمسك الشيخ عن التسمية . 
حجايا مستورا : 

قال رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه : 

« قال بعض العلماء هى من اطلاق اسم المفعول وارادة اسم الفاعل أ 
حجابا ساترًا . وقد بيقع عكسه كقوله تعالى : « من ماء دافق » أي مدفوق .« عيشة 
راضية » أي مرضية فاطلاق كل من اسم الفاعل واسم المقعول , وارادة الآخر 
اسلوب من أساليب اللغة العربية . والبيانيون يسمون مثل ذلك الاطلاق : مجارًا 


* 6 


عقلنًا 5 و( : 
وقفةَ مع هذا الكلام : 


ها هى ذا الشيخ رحمه الله لم يستغن عن التأويل المجازي في الكشف عن . 
المراد من هذه الآية الكريمة . فاقر ثلاثة تأويلات مجازية في القرآن . 

مستور بمعنى ساتر ٠‏ ودافق بمعنى مدفوق » وراضية يمعنى مرضية . 

ارتضى هذا التويل وهى يدرك تماما بم يسميه البيانيون ولكنه نحا الى 
تسميته اسلويًا من أساليب اللفة العربية وهذه التسمية لا تمنع تسمية أدق منها 
واضبط » وهي المجاز العقلي . ومعلوم عند النظار أن هذا خلاف لفظي ليس له 
محصول . فالشيخ إذن مقر بالمجاز . وفيم ؟ في القرآن العظيم الذي اجتهد في 
رسالته السابقة أن ينفي عنه المجاز فلم يستطع إلا ترك التسمية . 


(45) أضواء البيان 3 اذه . 


ف 


افتات وربت , 

وقي هذه الآية يستعين الشيخ بالتأويل المجازي الواضح للكشف عن معنى 
الاهتزاز المسند إلى الأرض فيها . فيقول : 

« اهتزت : أي تحركت بالنيات . ولما كان النبات ثابثًا فيها ومتصلا يها , 
كان اهتزازه كأته اهتزازها . فاطلق عليها بهذا الاعتبارء أنها اهتت بالنيات . وهذا 
أسلوب عربي معروف ا 
وقفة مع هذا الكلام : 

هذا التاويل الذى يسميه الشيخ ‏ لحاجة فى نقس يعقوب - أسلوهًا معروقًا 
من أساليب اللغة العربية : يسميه علماء البيان مجارًا عقليًا علاقته المكانية , لأن 
الارض مكان الاهتزاز ومحله فأسند إليها وكأتها هى فاعلة الاهتزاز » وزاته قولهم : 
فين جان> أى جان عازه فيه ,.وحقيفة الآئة على تويله © افكز تباتها قيها'. 

وسواء اقر الشيخ بالتسمية المجازية . أم لم يقر فالمجاز لازم له . 

ونحن مع الزامنا له بالمجاز على حسب تاأويله نورد في الآية ما لم يقله هى , 
ولى كان قاله لكان أجدى على مذهبه في نفي المجاز في هذه الآية بعينها . 

فلا مانع أن يكون الاهتزاز مسندًا للأرض حقيقة لا مجارًا لأنها حين ينزل 
فيها الماء ‏ ويخاصة عن طريق المطر , تهتز ذراتها اهتزارًا حقيقيا وإن غاب عن 
النظر المجرد . وكذلك إذا غمرها الماء سيحا ؛ لأن الأرض تتحرك وتزداد فى حجمها 
باختلاط الماء بها فكل من الاهتزاز والزيادة في « اهتزت وربت » حقيقتان لفويتان 
فيها ومع هذا فإننا نتمسك يما قاله الشيخ ! لا لأنه عين الصواب ولكن لالزامه 
بالتويل المجازي الذي لم يستطع الاستغناء عنه , 


[ققف أضواء البيان :ه -/ا”؟ ,. 


برف 


المجاز المرسل : 

ررود القأويلات المجازية المندرجة تحت صصسور المجاز المرسل كثرت في 
الأضواء كثرة مستفيضة ويريك تأويل الشيخ لها ما للمجاز من دور جليل الشأن 
في لفقة العرب عامة » وفي البيان القرآني خاصة , وأنه لولا المجاز لاستغلق على 
الأقهام قسط كبير من القرآن العظيم 550008 الاحكام , وفيما يلي 
نذكر تماذج متعددة من أقوال الشيخ فيها رحمه الله رحمة واسعة . 
وآتوا اليتامى أموالهم: 

هذا خطاب من الله لأوصياء اليتامى باعطائهم أموالهم التي كانوا يقومون 
علي رعايتها ‏ والاوصياء إنما صاروا اوصياء بتحقيق وصف اليتم فيمن هم أوصياء 
عليهم . وتستمر الوصاية ما دام اليتم . فإذا زال اليتم زالت . 

لذلك كان فى هذه الآية أشكال حيث أمرت الأوصياء أمرا مطلقًا أن يؤتوا 
اليتامى أموالهم تودةااء مدني الطاس بمكات اكه العسوي وين تست رس 
على مال اليتامى . 

لذلك يقول الشيخ رحمه الله : « أمر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة بايتاء ٠‏ 
اليتامى أموالهم , ولم يشترط هنا شرطا في ذلك ؛ ولكنه بين بعد هذا أن هذا الايتاء 
مشروط بشرطين : 

الأول : بلوغ اليتامى ٠‏ والثاني : ايناس الرشد منهم . وذلك في قوله تعالى : 
« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلقوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا قادفعوا اليم أموالهم 
» وقسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل 
البلوغ . إد لا يتم ذلك إلا بعد البلوغ اجماعًا » '" , 


(هغ) أضواء البيان : اع , 
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تسمية هن كان يتيمًا قيل البلوغ يتيما بعد البلوغ . هي مجاز مرسل عند 
علماء البيان علاقته اعتيار ما كان . ومجاز مطلق عند الاصوليين له نفس العلاقة, 
وما قاله الشيخ في بيانه اعتراف بقول الاصولى وعالم البيان » ويسميانه مجارًا 
ولكن الشيخ لا يسمى . : 1 
ما يزالون يتامى , فجاء المجاز وقال : ليسوا هم في هذه الحالة يتامى وإتما سموا ‏ 
كذلك ‏ لقرب عهدهم باليتم . 

وتضيف إلى هذا سرا بيانيًا آخر , وهى أن القرآن سماهم ‏ هنا يتامى وقد 
فارقوا اليتم ترقيقًا لقلوب الاوصياء لهم ليحسنوا اليهم فلا يظلموهم شيئًا ؛ لأن اليتم 

هذا . وقد جانب الشيخ الصواب حين عد قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى » 
نظير قوله : « وآتوا اليتامى » والفرق كبير بينهما فهم قي « وابطوا اليتامى » يتامى 
حقيقة لا مجارًا . 
التكاح مجازقي العقد ؛ 

من صور المجاز المرسل حكاية الشيخ الخلاف بين العلماء والفقهاء 
والاصوليين في لفظ « النكاح » هل هى حقيقة في العقد مجاز في الوطء .؟ أم حقيقة 
قي الوطء مجاز في العقد” ؟ , 

فإن كان الأول فهو مجاز مرسل من استعمال المسبب قي السبب , وإن كان 


(3غ) انظر الاضراء 3١١ / ١:‏ . 


وب 


هنا وارد قي كلام الشيخ بلفظه ومعناه في سياق يشعر باقراره للمجاز ولا تشتم منه 
أية رائحة للإنكار . 
جعلا له شركاء : 

فى قوله تعالى : « فلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما آتاهما ... » ذكر 
الشيخ أن فى الآية الكريمة وجهين يشهد القرآن لأحدهما”" , 

والوجه الذي قال : أن القرآن يشهد له وحجه مجازي بلا أدنى نزاع وفيه يقول 
الشيخ : 

الوجه الثانى : أن معنى الآية أنه لما أتى آدم وحواء صالحا كقر بيه يعد ذلك 
كثير من ذريتهما . وأستد فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما , كما قال 
تعالىي :« ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي يتصويرنا لابيكم آدم ؛ لأته أصلهم . 
بدليل قوله يعده : « كم قلتا للملائكة اسجدوا لآدم » ويدل لهذا الوجه الأخير أنه 
تعالى قال بعده :« فتعالى الله عما يشركون . أيشركون مالا يخلق شيئًا وهم 
وا 
وقفه مع هذا التوجية : 

هذا التأويل محتمل لنوعين من المجان . في الآية الأولى حيث قد اسند فيها 
قعل ذرية آدم إلى آدم وحواء . فهى مجاز عقلى من الاستاد إلى السبب . 

وأما في الآية الثانية : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة : 

وموطن الشاهد أن الشيخ كثيرًا ما يحمل آيات القرآن الكريم على التأويل 
المجازي الراضح الحسن الجميل . ومع هذا فمذهبه الجدلى فى اتكار المجاز قد 


50) نفس المصدر 54١:‏ . 
(44) اشواء الييان : 741-95 . 


ك“0 


خلقك. من تراب , 
ومن المجان المرسل تأويله لقوله تعالى : « اكفرت بالذي خلقك من تراب 2 
حيث قال فيه : 


« معنى خلقه من تراب أي خلق آدم الذي هو أصله من التراب ف 
أصيله وبعييه . 
وتاتوخ في ناديكم المنكر, 

قال الشيخ في معنى التادى : « فالنادي والندى يطلقان على المجلس . ويعلى 
القوم الجالسين فيه , وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين فيه . ومن اطلاق 
الندى على المكان قول الفرزدق . 

وما قام مذا قائم في ندينا 

فينطق إلا بالتي هي أعرف 

وقوله تعالى : «وأحسن تديا » ومن اطلاقه على القوم قوله تعالى : « قليدع 
ثاديه » ومن اطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة : 

لهم مجلس صهب السبال أذلة 


سواسية أحرارها وعبيدها (") 


(49) تقس المصدر : ٠١714‏ , 
(.ه) الأشواء: 4 -ه؟ . 


وف 


وقفة مع هذا الكلام : 

اطلاق النادي والندى على المكان حقيقة . واطلاقه على من هى حال فيه 
مجاز مرسل بعلاقة المجاورة أو المكانية . 

واطلاق المجلس على المكان حقيقة لأنه اسم مكان في أصل الوضع » أما 
اطلاقه على القوم الجالسين فيه فمجاز مرسل . وكل هذه التأويلات مستساغة عند 
المؤلف فلماذا هجر التسمية اذن ؟ 
صور أخرم للمجاز المرسل : 

وبقيت صور أخرى كثيرة مبشوثة في ثنايا الكتاب في أجزائه العشرة ومنها 
خروج الاستقهام إلى الانكار والتوييخ والابعاد . وخروج الأمر والنهي للتهديد 
والتعجيز وغيرهما من المعاني المجازية » آثرنا عدم الاطالة يذكرها كلها وتكتفي منها 


بما يأتي : 
خروح الخبر للتوبيخ : 


الخبر موضوع في اللغة لاعلام المخاطب بمضمون الكلام وفائدته أى بلازم 
فائدته وخروجه عن هذين معدود عند علماء البيان من المجاز المرسل!" . 

والمؤلف ‏ كعهدنا به يتابع القوم في التويل المجازي ويتوقف عن التسمية 
فتراه في قوله تعالى : « ذلك بما قدمت يداك » يحمله على التوييخ فيقول : « لا يخفى 
أنه توبيخ وتقريع ... وأمثال ذلك كثير فى القرآن : كقوله تعالى : « ذق : إنك أنت 
العزيز الكريم » .. والآيات بمثل ذلك كثير جد 0 

والشيخ يسمى مثل هذه الخروجات أسلويًا من أساليب اللغة . وغيره يسميها 
مجارًا والاختلاف في التسمية بعد الاتفاق على وجود المسمى أمره يسير . 


(01) انظر مبحث : ما يريد المخبر من خيره في كتب البلاغة . 
(00) آضواء البيان : ه ‏ 14 . 
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خروج الأمر: 
مواضع كثيرة من تفسيره . ومن ذلك : 

قوله في قوله تعالى : « قليمدد ...كم ليقطع » قال.: فصيغة الأمر في قوله 
«فليمدد» ثم في قوله « ثم ليقطع » للتعجيز”" . 
خروج الاستفهام . 

حمل الاستفهام في قوله تعالى حكاية عن منكري البعث : 

« أئذا متنا وكنا ترابًا وعظاما ائنا لمبعوثون » على الانكار فقال : 

« والآيات بمثل هذا في انكارهم للبعث كثيرة , والاستفهام في قوله : اثتا » 
أنكار متهم للبعث "9٠‏ , 

هذه مثل مختارة يفير اختيار من التويلات المجازية المندرجة تحت المجاز 
العقلي والمجاز المرسل أردتا بها الاستدلال على أن الشيخ مع انكاره للمجاز في 
مذهبه الجدلي النظري لم يستطع أن يتخلص من المجاز وهو يتصدى لتفسير كلام 
الله اقدس الكلام وأرقعه . وهذا يدل على أصالة المجاز وأن انكاره ضرب من التحكم 
الذى لا يقوم عليه دليل . ولا شبه دليل . 


(09) تقس المصير : 6 6١0‏ . 
(04) نقس المصدر ( 411-٠6‏ ) وانظر ممه ( 8451-2 ) . 
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المجاز الاستحاري : 
أما المجاز اللفوي الاستعاري فما أكثر تأويلات الشيخ المفضية اليه وأن 
تحفظ هو من التصريح بالاسم . 
وفيما يلي نماذج متها نعرضها بكل ايجاز : 
فاذاقها الله لياس الجوع والخوة. , 
عرض المؤلف اختلاف وجهات النظر عند الييانيين في توع المجاز في هذه 
الآية وما قرن به من دقائق الدلالات والاسرار , وهو في جملة كلامه يرفض كل 
الرفض أن يكون في الآية مجاز بناء على ما قرره في مذهبه الجدلي النظري من متع , 
جواز المجاز في القرآن وخلاصة كلامه في المنع هنا هى قوله : 
« قلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة 
وقد أوضحنا في رسالتنا : منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والاعجان » أنه لا يجوز 
لأحد أن يقول أن قي القرآن مجارًا ...... وأوضحنا ذلك بأدلته وبينا أن ما يسميه 
البيانيون مجارًا أنه اسلوب من اساليب اللفة العربية"" . 
قلت : حسنًا » فليرفض الشيخ ما شاء , واكن ماذا قال الشيخ في توجيه 
هذا التعبير القرآني الرائع . وهل استطاع وهى ينكر طريقة البيانيين أن يأتي هو 
ببديل مغاير تماما لما قالوه فيه وكان في قولهم ‏ امتاع وإقناع ؟ أم الشيخ يتلقى 
باليمين ما يصده بالشمال ؟ . 


قول الشيخ فم الآية , 
وانسمع الآن للشيخ وهى يفسر الآية الكريمة , وقد رقض من قبل طريقة . 
علماء البيان : 


قال مقيده عفا الله عنه”'' والجواب عن هذا السؤال ‏ وهو انه اطلق اسم 
اللباس على ما أصايهم من الجوع والخوق ؛ لأن آثار الجوع والخوف تظهر على 
أيدائهم » وتحيط يها كاللباس ؛ ومن حيث وجدانه ذلك اللباس المعبن به عن آثار 
الجوع والخوق أوقع عليه الاذاقة »7 , 


(0ه) الخواء البيان (08-1؟) وما بعدها . 
(7ه) ذكرتا من قبل أن هده العبارة يقصد يها الشيخ نفسه : فلتكن على ذكر مثها . 
09) اشراء البيان : 5 آلا , 


هم 


وقفة مع الشيخ : 
هذا هى كلام الشيخ . ومن يرجع إلي كلام البيانيين من بلاغيين ومقسرين 
وغيرهم يجد أن الشيخ أخذ كلامهم وسار على هداه وحذف منه ما ينفع ذكره ويضر 
حذفه ثم ادعى أنه لم يذهب مذهيهم . وليس في كلامه جديد لم يقولوه . قارجع مثلا 
إلى ما كتبه الإمام جار الله . وما كتبه صاحب الطراز”"' وقارن بين ما قالاه وها قاله 
هى ؛ واسأل تفسك : هل خرج الشيخ فعلا عما قاله البيانيون الذين رفض طريقتهم 
منذ قليل . 
تجاريه ... ثم ذلزمه يما فر هنه : 
وإذا جاريتا الشيخ ‏ جدلا وسلمنا أن كلامه غير ما عليه البيانيون . فإن 
كلامه ملزم له بالقول بالمجاز درى أم لم يدر . رضي أم لم يرض . 
ففي كلامه قد صرح بأن آثار الجوع والخوف المحيطة بهم شيهت باللباس . 
وعبارته هي : « لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم : وتحيط بها كاللباس » . 
هي نص قاطع في الحمل على المجاز . وآن يفيده ‏ هنا أى اعتذار . فما الذي بقي 
هن المجاز هنا سوى التسمية . ْ 
نوع الاستعارة في هذا الكلام : 
لا نزاع أن في الآية استعارة شبهت فيها الآثار المترتبة على الجوع والخوف 
باللباس ؛ بجامع الاحاطة وشدة الاحساس في كل . وهي استعارة تصريحية أصلية 
لوقوعها في اسم الجنس . من قبيل استعارة المحسوس للمعقول كما يرى بعض 
البلاغيين . أى استعارة المحسوس للمحسوس على رأي بعض منهم”'' ويجوز حملها 
على الاستعارة التمثيلية التي شبهت فيها هيئة بهيئة وصورة بصورة . وهذا ها أميل 
إليه . 


(08) اتظر الكشاف (؟/١47)‏ والطراز للعلوي (١/3؟؟)‏ . 
(29) اتظر : المقتاح للإمام السكاكي . مبحث الاستعارة . 


م١‎ 


الاستحارة في رمن الفعل ؛ 

ومن التأويل المجازي ‏ عنده ‏ المندرج تحت الاستهارة في زمن الفعل قوله 
في قوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » فقد قال فيه : 

« وعير بصيغة الماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع ه(') هذه العبارة 
على قصرها تلزم الشيخ بمتابعة علماء البيان في جعلها استعارة في زمن الفعل 
وهي قسيمة الاستعارة في معنى الفعل , 

ويعد اقراره بهذا الأصل المجازي : وضع الماضي موضع المستقبل تنزيلا 
للمتوقع منزله الواقع « نبه على أنه كثير الوقوع في القرآن الكريم ؛ مثل ؛ « ونفخ في 
الصور » ومثل ؛ « وتادى أصحاب الجنة أصحاب الثار » ومثل : « واشرقت الأرض 
بنور ريها » ووضع الكتاب » وجئ بالثبيين ...... » ثم قال : 

« فكل هذه الافعال الماضية بمعنى الاستقبال نزل فيها تحقق وقوعها منزلة 
الوقوع يللا , 
وهذا القول هى ما يقوله المجازيون بالضبط ؛ والشيخ رحمه الله كان يعلم 
ذلك فلم لم يقلها فيرح ويسترح ؟ . 
وجوب الصرفق هن الظاقر: 

صرف اللفظ عن ظاهره خطوة مهمة في كل عملية مجازية . وكثيرا ما يلهج 
بعك متكرى لجان رماع سدؤة: الس عن اهو ]ذا بسارسر ضيبا طن درس * 
النصوص رأيناهم يقعون في الصرف والتأويل من ذرا رعوسهم إلى أخمص اقدامهم 

وها تحن قد وقفنا على كثير من صور الصرف والتأويلات عند الاقطاب 
الثلاثة الذين وضعوا مصنفات لخاصة في منع المجاز . وهم الإمام ابن تيمية , 
والإمام ابن القيم . والشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ولابن القيم نص صرح فيه 


فل أضواء الييان ( ؟/ر5.” ) 8 
)1١(‏ انظر أضواء البيان : 5045 . 


,م 


بضوايط صرف اللفظ عن ظاهره قد ذكرتاه من قبل . 
اما الشيخ الشنقيطي فبعد ممارسة الصروفات والتأويلات فإنه يضع مثل 
الإمام ابن القيم شرطًا للصرف والتأويل في نصوص الوحي فيقول : 
« وحمل تنصوص الوحي على مدلولاتها اللفوية واجب إلا لدليل يدل على 
تخصيصها أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها كما هى مقرى في الاصول »ل , 
وروط المجارٌ صريها ف حر كلامة : 
الشيخ الشنقيطي أكثر حيطة من سابقيه في تجنب ذكر المجاز صريحا 
بلقظه ومعناه في حر كلامه . ومع تلك الحيطة فإن المجاز يقفز من ذهنه أحيانًا 
ويتخذ لنفسه مكانا بين ككلماته المكتوية على كره منه . 
وقد ورد هذا فى كتابه الأضواء مرات . ومتها ما سبق ذكره حول التكاح 
أحقيقة هو في العقد مجاز في الوطء أم عكسه”" . 
ومتها قوله في موضع أخر : وهى يقرر أن المسح قد يأتي بمعنى الغسل . ثم 
يقول : 
ومحازاة » . 
قهذا اعتراف منه بالمجاز , وقد تابع فى هذا التعبير كلا من الامامين ابن 
تيمية وابن القيم من قبل" . 
هذا وقد بقي أمر مهم فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السديس أحد أئمة الحرم 
المكي الشريف في كتاب ترجم فيه للشيخ الشنقيطي بأن له كتابأ فى علم البيان كان 
يقوم بتدريسه فى جامعة أم درمان وأنه نحا فيه منحى البلاغيين فى الإقرار بالمجاز 
فى اللغة وفى القرآن الكريم . وأنه لم يُنكر المجاز إلا فى أخريات حياته لما استقر به 
المقام فى مدينة « الرياض » بالمملكة العربية السعودية . 


(10) تقس اللصدر :7595 . 
(1) انظر : )1١797(‏ من كتابنا « المجان » . 


م 


صفوة القول , 

وصفوة القول : أن الشيخ محمد الآمين بن محمد المختار الشتقيطي رحمه 
الله له في المجاز مذهيان 

مذهب جدلي نظري : إنتهى فيه إلى منع المجاز وانكاره فى أخريات حياته 


ومذهب عملي سلوكي ؛ نحا فيه منحي مجوزي المجان » أو رأي له ضرورة ل 
غنى عنها في استجلاء المعاتي , وكشف أسرار الببان . 


ويعد كل ما تقدم تقول : 
« إن انكار المجاز في اللفة بوجه عام ؛ وفي القرآن الحكيم بوهجه خاص »: 
إتما هى مجرد دعوى بنيت على شبهات.واهية ٠‏ كُتَبّ لها الذيوع والانتشار والشهرة 


ولكن لم يُكتّبْ لها النجاح » . 
فضي 


البلد الطيب الأمين : مكة المكرمة 


قله أنظر هذا مقصلا في حديثنا المتقدم عن الإمامين . 


4 


مجمل فهرست الموضوعات 
دقديم موا ويا عو هاو تور اموه حو معفم عو امنع د عه اع مع ومع فطع ا او فيه اتوم ريقو ملاع وو لمعه 
من أقوال الأئمة عن المجاز ل 
الفصل الأول : الإمام أبن تيمية ل 0 
التأويلات المجازية عئدة ............ 0 
ورود الكلام صريحا في حر كلامه.. 8 شطذآ<آ' 


اقراره تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 0000 *512ظك 
المجاز عنده والدفاع عن الأئمة الأعلام 1غ 


الفصل الثانى 0 الإمام ابن ألْكيْق تيت ,تيت ونيم تووم ووه مر 0011 


العاوالاستفاو بج ادو اس م 55 


وريد المجان في حن كلامة .ميت الأ لوقه وم ات و 
الفصل الثالث : وقفة مع الشيخ الشتقيطى 15210101100 


موضوعات رسالة الشيخ الشتقيطي 23#*3537 0 


الري قلي طبرا هن للموا وم حدس ا ا 5 


١‏ لل.ء 
صور الل ل م 0غ جد فلكي اوناع مامه 
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واسذاوت 
صقوة القول ااا ا ا ا ااا ا ا الل لل ل 2012110100 وممومو فوته 


هم 


لف 


م 


الترقيم الدولى < - 073 - 225 - 977 


- أوربا فى مواجهة الإسلام مكتبة وهبة 
- افتراءات المستشرقين على الإسلام مكتبة وهبة 
- الإسلام فى مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة مكتبة وهبة 
- عقوبة الارتداد عن الدين مكتبة وهبة 


- 'الفقه الاجتهادي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه مكتبة وهبة 


- سماحة الإسلام فى الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية مكتبة وهبة 


- لماذا لابد من دين الله لديا الناس مكتبة وهبة 
مل لان العقة 00 
- مصادر الابداع بين الأصالة والتزوير مكتبة وهبة 
- تحصائص التعبير القرآنيى وسماته البلاغية مكتبة وهبة 


رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز .. مع مرتبة الشرف الأولى مجلدين 


- المجاز فى اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ( مجلدين مذهبين) 

مكتبة وهبة 
0 المعجاز .٠‏ علد الإمام ابن ثيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار 

مكتبة وهبة 


# # ا 


مع باقي كتب المؤلف 
- اجوانيات وان الرموز المستعارة لكبار أولاد الخارة 


نقد التاريخ الديني النبوى - لكتاب أولاد حارتنا تحت الطبع 


